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ــمق  : دمةـ
الدستور فوق الجميع وهو  ، أن  0202ستوري الجزائري لسنة ورد في ديباجة التعديل الد   

القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار 
عن طريق  س التداول الديمقراطيلطات، ويكر  الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة الس  

ه يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينهما واستقلال العدالة انتخابات دورية نزيهة، كما أن  
  1.والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي

التي  ن الحدودد اختصاصاتها ويبي  ، ويحد   لطات العامة في الدولةكما ينشئ الدستور الس   
 2.حترم في كل نظام ديمقراطية وت  قواعده تستحوذ على القم   تحكم نشاطها، لذلك فإن  

ر ة ويتصد  جة من حيث القو  درجة واحدة، بل هي متدر   النصوص القانونية لا تحتل   إن   
 451المعاهدات من منطلق المادة  ة هرم هاته النصوص على اختلاف أنواعها ثم  الدستور قم  

على القانون، ثم القانون  ، والتي اعترفت لها بطابع السمو  0202الدستوري لسنة من التعديل 
ثم  الأمرالعضوي اعتبارا لما له من ارتباط وثيق بالتشريع الأساسي ثم التشريع العادي وكذلك 

 .التنظيمات
لمقتضيات دولة الحق والقانون هو احترام  للامتثالر ل مؤش  أو   أن   لا يخالجنا أدنى شك   

الدستور باعتباره التشريع الأعلى درجة والهدف الأسمى والغاية المثلى التي تصبو  مبدأ سمو  
ى كان أن يخالف قاعدة دستورية، أو مسم   ع تحت أي  الي لا يمكن للمشر  ، وبالت   إليها الدولة

من قبل جميع أعضاء البرلمان دون ، ولو لقي النص التشريعي مصادقة يتجاوز مضمونها
 إلى تمزيق معالم دولة الحق والقانون ي لا شك  استثناء، لما في ذلك من خطورة كبيرة تؤد  

 .ى بالشرعية الدستوريةبدرجة عالية بما يسم   ج القوانين وتمس  وتعصف بمبدأ تدر  

                                                                 
 24يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء  02/40/0202المؤرخ في  02/110المرسوم الرئاسي  1

 .14إلى  0، ص20. ، ج ر، السنة السابعة والخمسون، ع0202نوفمبر 
سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، أطروحة دكتوراه،  2

 .24، ص0204ريج، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعري
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لا بد من ما دامت الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى في مختلف الأنظمة، كان  
مساس بها أو مخالفة لما تحويه أحكامها المختلفة في إطار النظام القانوني  حمايتها من أي  

 الهدف منها حماية واحترام سمو   ،ل تشريعات الدول إلى وضع ضماناتللدولة، وهذا ما خو  
دت هذه الضمانات من خلال استحداث جهاز ت عهد إليه آلية الرقابة على الدستور، وقد تجس  

 .القوانين بمختلف أنماطهادستورية 
ست هذا المبدأ منذ استقلالها إلى اليوم، وذلك الجزائر على غرار دول العام قد كر   إن   

وبحسب ما لب تارة أخرى، لات العميقة التي تراوحت بين الإيجاب تارة والس  طبعا وفقا للتحو  
نته ديناميكية الأحداث التي صاحبت الدساتير والتعديلات الملحقة بها وصولا إلى التعديل تضم  

 .0202الدستوري الأخير لسنة 
ل ة الرقابة على دستورية القوانين منذ أو  س الدستوري الجزائري مهم  ى المؤس  بحيث تبن   

هذا  Conseil Constitutionnel ، من خلال تأسيس المجلس الدستوري 46901دستور له سنة 
عديلات التي تزامنت معها ما عدا الدساتير المتعاقبة والت   را وتغييرا على مر  الأخير شهد تطو  

الي غياب آليات قابة الدستورية وبالت  ح الهيئة التي تقوم بالر  ، الذي لم يوض  46492دستور 
رية خلال هاته المرحلة، بل لا الحماية في هذا المجال، فلا مجلس دستوري ولا محكمة دستو 

بمنح  الاكتفاء ، بحيث تم  3ا دفع الكثير إلى طرح عديد التساؤلاتى للجنة رقابة، مم  وجود حت  
ى بالمراقبة السياسية والتي لا علاقة لها الأجهزة القيادية في الدولة والحزب صلاحية ما يسم  

    4.بالعدالة الدستورية

                                                                 
 .4690سنة  91ج ر، ع،  ،4690سبتمبر  22، استفتاء 4690الدستور الجزائري  1
يتضمن إصدار نص الدستور  4649نوفمبر  00المؤرخ في  49/64، الصادر بموجب الأمر 4649الدستور الجزائري  2

 .01/44/4649المؤرخ في  61، ج ر، ع 4649نوفمبر  46المصادق عليه في استفتاء شعبي، يوم 
لة ، والإشكالات المطروحة، مج0249-4690القوانين في الجزائر ر أحكام الرقابة على دستورية عمار بوضياف، تطو   3

 .415ص، 0246، ديسمبرالتبسي، تبسة الجزائرة العربي جامعكلية الحقوق ،، 20، رقم 25الدراسات القانونية المقارنة،المجلد
تاب الحديث للطبع والنشر بوسام بوبكر، المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية، دار الك 4

 .25، ص0201ط، الجزائر، .والتوزيع، د
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عن تأسيس المجلس الدستوري من خلال تخصيص ، فقد أعلن 46261ا دستور أم   
 : على ما يلي منه لتنص   450وفي هذا الخصوص جاءت المادة  مجموعة من الأحكام،

ى بالبعض إلى اعتبار هذا ا أد  ، مم   «يؤسس المجلس الدستوري ويكلف باحترام الدستور »
في هذا الدستور ومن ة نقاط القو   ة وأحد أهم  ريح إضافة نوعية جاد  ي الص  النص   الاعتراف

 .رات النظام الديمقراطيمؤش  
د عليه الدستور السابق من ليحافظ على ما أك   46692الدور بعد ذلك في دستور  ليأتي 

قابة قص الذي بقي يعتري أحكام الر  ـغم من الن  خلال تكريس وجود المجلس الدستوري، بالر  
قة بالدفع بعدم الدستورية من جهة المتعل  الدستورية بوجه عام، وذلك من خلال غياب الأحكام 

وحرمان الأفراد من استعمال هاته الوسيلة المعمول بها في عديد الأنظمة الدستورية من جهة 
سبة لتعديلي سنتي  ونفس الشيء بالن  ، 3، سواء أمام جهات القضاء العادي والإداريأخرى

ات ولا تشكيلة المجلس والي، بحيث لم يتم المساس لا باختصاصعلى الت   0222و0220
 .الدستوري

زه من خلال تمي   هام ةة عتبر محط  أ  ، فقد 02494سبة للتعديل الدستوري لسنة ا بالن  أم   
قة بالرقابة الدستورية وكذا الناحية العملية من خلال ت الأحكام المتعل  بإضافات نوعية مس  

المجلس الدستوري ليرتفع لى ذلك مسألة التحيين في عضوية إممارسة الاختصاصات، ضف 
 .عضوا( 40)عدد أعضاءه إلى اثني عشر 

طويلا نظير جملة من الأسباب التي أخذت  0249ر التعديل الدستوري لسنة لم يعم   
فيفري  00أبعادا سياسية واقتصادية وقانونية، وضعت البلاد على صفيح ساخن بدءا من تاريخ 

                                                                 
الصادر  6، ج ر، ع 4626فبراير  02المؤرخ في  26/42، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4626الدستور الجزائري  1

 .4626مارس  24بتاريخ 
 49، ج ر، ع4669ديسمبر  24المؤرخ في  69/102الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4669الدستور الجزائري  2

 .4669ديسمبر  24المؤرخة في 
 .42بوسام بوبكر، مرجع سابق، ص 3
، المؤرخ 41المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، السنة الثالثة والخمسون، ع  0249مارس  29المؤرخ في  49/24القانون  4

 .0249مارس  24في 
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ولتبدأ معها مرحلة جديدة  46/40/0246يخ ل بإجراء انتخابات رئاسية بتار مما عج   0246
ق محورية، كان حجر أساسها مراجعة الوثيقة الدستورية، وهذا ما تحق  جوهري ة و  جت بتعديلاتو  ـت  

نوفمبر  24بالفعل من خلال عرض مشروع التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بتاريخ 
 .02/40/0202ة بتاريخ إصداره في الجريدة الرسمي ت تزكيته، ليتم  ، بحيث تم  0202

ة عن تأسيس المحكمة الدستورية بدلا ل مر  أعلن ولأو   0202التعديل الدستوري لسنة  إن   
زة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى إسنادها تشكيلة ممي   تعن المجلس الدستوري، وقد ضم  

  سابقا الوضع عليه التحيين لما كانمجموعة الاختصاصات التي تراوحت بين الاستحداث و 
 425قابة في الباب الرابع، الفصل الأول من المادة سات الر  ع ضمن مؤس  ها المشر  خص   بحيث

المحكمة الدستورية : منه على أن   4251ورد في المادة  وقدمن هذا التعديل،  462إلى المادة 
لية ع بالاستقلاسة رقابية تتمت  الي فهي مؤس  فة بضمان احترام الدستور وبالت  سة مستقلة مكل  مؤس  

 .، هذا من الناحية القانونية2العضوية والوظيفية
ظر إلى المحكمة الدستورية من زاويتين أولاها الن   تم   ه قدا من ناحية الفقه الدستوري فإن  أم   

ة بإصدار الأحكام والقرارات المتعل قالناحية العضوية التي تراها كونها محاكم مختصة تقوم 
ا الزاوية الثانية فهي موضوعية من خلال الفصل والنظر في بالفصل في المسائل الدستورية، أم  

جاه جاه الفقهي غلب عليه الصوب نحو الات  المواضيع الدستورية بشكل عام وبذلك يكون الات  
      3.القضائي في تعريف المحكمة الدستورية

س الدستوري اكتفى باستحداث المؤس   ما يجدر الإشارة به في هذا الخصوص أن   
ة دون تحديد طبيعتها القانونية، ونوع الرقابة سة رقابية مستقل  المحكمة الدستورية وتعريفها كمؤس  

المتصفح للمواد القانونية والتنظيمية  ية منه لهاته المسألة، غير أن  أهم   المباشرة ودون إعارة أي  
صلا عن الهدف من تخصيص فصل كامل لها جاء منف سة يستخلص أن  مة لهاته المؤس  المنظ  

                                                                 
 .0202من التعديل الدستوري  425المادة  1
تعديل الدستوري زهرة عراجي؛ فاطمة عبيبسي، صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في ظل ال 2

 .04، ص 0200/0201مذكرة ماستر تخصص قانون عام ، جامعة بلحاج بوشعيب ، السنة الجامعية ، 0202لسنة 
 .40بوسام بوبكر، المرجع السابق، ص 3
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ز استقلاليتها عن السلطة القضائية وهذا ما يدعم تمييز المحكمة الدستورية عن القضاء ويعز  
ض المجلس و  وصف وتسمية المحكمة الدستورية ع   باغص  إ   لطات، وفي المقابل فإن  مختلف الس  

ها تخضع للمبادئ العامة التي تخضع لها المحاكم، ضف إلى ذلك الشروط الدستوري يعني أن  
ع بها الأعضاء أثناء أداء وظيفتهم، حيث تتشابه مع الضمانات والشروط والضمانات التي يتمت  

ي القضاء على غرار مثلا أداء اليمين لتدعيم الاستقلالية والحياد، عدم القابلية المطلوبة لتول  
  1.للعزل أو الحصانة بمناسبة الأعمال المرتبطة بمهامهم

مخاضا جدليا عسيرا لدى أغلب الفقهاء الدستوريين والقانونيين لت هاته المسألة شك   إن   
ل إضافة نوعية من خلال تحويل شك   0202التعديل الدستوري  دون أن  غالبيتهم يؤك   أن   إلا  

المجلس الدستوري ذات الطبيعة السياسية إلى المحكمة الدستورية ذات الطبيعة القضائية من 
 2.ستورية القوانين بالخصوصخلال إسنادها عملية الرقابة على د

، وما دام استحداث المحكمة الدستورية في ظل التعديل ذكره سابقا على إثر ما تم   
، وحماية المنظومة القانونية من  هو تعزيز للقضاء الدستوري من جهة 0202الدستوري لسنة 
 : راسة البحثية كالآتيئيسية للد  الر   الإشكالية أن تكون ارتأينانا جهة أخرى، فإن  

ال تأطير نظام فعّ  في وضع و نجحس الدستوري المؤسّ  القول أنّ  نستطيع إلى أيّ مدى   -
عزيز الإيجابي قدما نحو التّ يسمح من المضيّ سة المحكمة الدستورية، بما ومستقل لمؤسّ 

  للعدالة الدستورية؟
وبغرض   تساؤل تساؤلات وتعضيدا للإشكالية المطروحة أعلاه لكل   تماشيا مع القول أن    

 الأسئلة الفرعية لة بالتساؤل الجوهري نطرح مجموعةات ذات الص  تذليل الصعوبات والمطب  
 :التالية

                                                                 
 .0202من التعديل الدستوري  426المادة  1
زهيرة بن علي، استحداث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  2

 .065، ص0204، كلية الحقوق لجامعة معسكر، سبتمبر 21، ع 52والسياسية، المجلد 
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ما هو موقع المحكمة الدستورية الجزائرية في النظام القانوني الجزائري في ظل التعديل  -
 ؟0202الدستوري الأخير لسنة 

مات الهيئة سة المحكمة الدستورية الجزائرية المستحدثة بمقو  مدى احتفظت مؤس   أي   إلى -
 الرقابية المستبعدة؟

ا لفشل المجلس را إعلان  سة المحكمة الدستورية الجزائرية مؤخ  هل يعتبر استحداث مؤس   -
 طبيعيا له؟ اامتدادبقى ت هاالدستوري أم أن  

 : حت نوجز جملة من الفرضيات وفق ما يلير  في إطار الإجابة عن الأسئلة التي ط   
ع بترسانة قانونية في نها المشر  مها وحص  سة رقابية دع  المحكمة الدستورية الجزائرية مؤس   :أولا

 .0202إطار التعديل الدستوري الأخير لسنة 
 تحدثة والمجلسرات والتباينات بين المحكمة الدستورية الجزائرية المسهناك عديد المتغي   :ثانيا

 .الدستوري المستبعد عضويا ووظيفيا
ة إغفال المجلس الدستوري سابقا سة المحكمة الدستورية لا يعني البت  مؤس  استحداث  إن   :ثالثا

ة هامة قابي الدستوري في الجزائر ومحط  هذا الأخير، يبقى منطلق العمل الر   على أساس أن  
 .ضمن التجربة الدستورية الجزائرية في هذا المجال

سة المحكمة الدستورية دراستنا البحثية من خلال تسليط الضوء على مؤس   أهميةتكمن  
قابة الدستورية الجزائرية ومختلف الجوانب المتعلقة بها كونها تعتبر الحصن المنيع لمسألة الر  

 .وأساس دولة الحق والقانونرعية الدستورية رجمان الش  بشكل عام وت  
بات مذكرة شهادة الماستر في القانون الموضوع كعنوان لنيل متطل  لقد كان اختيارنا لهذا  

على غرار القيمة تقاسمت بين الموضوعية والذاتية،  العام نظير مجموعة من العوامل التي
ظم السياسية والقانون ا جعلها مناخا خصبا لعديد الباحثين في الن  راسة، مم  العلمية والعملية للد  

كان عاملا مهم ا هو عنصر الحداثة فإن  الدستوري في آن واحد هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ة لم تكمل ي  تسة المحكمة الدستورية الجزائرية لا زالت تجربة فتجربة مؤس   على أساس أن  الآخر، 
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شغفنا وميلنا  لا ننسى، كما هذا ما يدعم الجانب البحثي في هذا الموضوعو  عامها الرابع بعد
 .ات المرتبطة بهقة بالقانون الدستوري واهتمامنا بكل المستجد  للمواضيع المتعل  

ه قد ت فإن  ض  ر  ساؤلات التي ع  والت   ت  ح  ر  التي ط   للإشكاليةومن منطلق البحث عن الإجابة  
في هذا صة ة الكتب المتخص  ها نقص المصادر والمراجع خاص  عوبات، أهم  واجهتنا عديد الص  

ى بنا إلى الاعتماد على مختلف ا أد  الجزائرية، مم   الدستوريةأي المرتبطة بالمحكمة  ،أنالش  
وبدرجة أقل بعض أطروحات  الأكاديميةصوص القانونية والمقالات المراجع الأخرى لا سيما الن  
   .الدكتوراه ومذكرات الماستر

على المنهج الوصفي التحليلي راسة فقد اعتمدنا في إطار معالجة موضوع الد  أم ا  
تجسيده من خلال عرض المفاهيم  باعتباره الأنسب والأمثل لطبيعة هاته الدراسات، بحيث تم  

براز الحقائق والمعلومات والتطر   من  ق إلى مختلف النصوص القانونية بنوع  وتقديم التعاريف وا 
 الاستعانة ه تم  وفي إطار التكامل المنهجي فإن   أخرىومن جهة  ،حليل والتفصيل هذا من جهةالت  

ن واستنتاج نقاط التمايز بين الهيئة الرقابية ابالمنهج المقارن الذي فرض نفسه في إطار تبي
 .لة في المجلس الدستوري ومؤسسة المحكمة الدستورية المستحدثةالمستبعدة ممث  

ق بالموضوع تم تقسيم تعل  انطلاقا من الإشكالية المطروحة وضمن البحث عن كل ما ي 
سة المحكمة الدستورية الدراسة إلى فصلين، حيث يتناول الفصل الأول الجانب العضوي لمؤس  

   . قابيةسة الر  تخصيصه للجانب الوظيفي لهاته المؤس   ا الفصل الثاني فقد تم  أم  
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قد  0202استحداث المحكمة الدستورية في إطار التعديل الدستوري الأخير لسنة  إن     
ها المشر ع والمؤس   ،الر قابية المستقل ة ساتجعلها من ضمن المؤس   على حد  س الدستوري خص 

ى تكون في واقع الأمر نواة أساسية لدولة حت  و  عية الدستورية ة للشر  ي، حماسواء بنظام قانوني
ومن هنا كان  ، وفي سبيل حماية الحقوق والحريات وكذا الممارسات الديمقراطية والقانون، الحق  

وتكفل سيرها الحسن وتضبط أجهزتها ، الر قابية  هاته المؤسسة تضبط لابد من وجود آليات
طارها البشري المختلفة و   .على أكثر من صعيدا 

الجوانب المتعل قة  يل لكل  تفصضمن هذا الخصوص نجد أن  المشر ع الجزائري قام بوضع 
 مثلا  غرار إقراره هذا علىو  وفق ترسانة قانونية ضابطة  مجالها العضوي بصفة عامة، بتحديد

 39 -00المرسوم الرئاسي  كذاو  لنظام الداخلي للمحكمة الدستوريةلالمنظ م للقانون العضوي 
، لاسيما في الجانب المتعل ق وعديد المراسيم الأخرى بهاته المؤس سةالمتعل ق بالقواعد الخاصة 

ضمانات عددهم وشروط تعيينهم و  ، من حيثكوين المحكمة الدستورية وأعضاءهاطريقة تب
 : على هذا الأساس سنتناول بالدراسة من خلال هذا الفصل الموسوم بـ .استقلاليتهم

 :التاليين  مبحثينال،  سة المحكمة الدستوريةالجانب العضوي لمؤس  
 .محكمة الدستوريةلل العامتنظيم ال :المبحث الأول -
 . التنظيم البشري للمحكمة الدستورية :المبحث الثاني -
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 لمحكمة الدستوريةل العامتنظيم ال: المبحث الأول
بحيث حظيت ، مكانة بارزة في التعديل الدستوريسة المحكمة الدستورية ت مؤس  لقد احتل   

ظر إلى الدور قابة وهو الفصل الأول من الباب الرابع، وبالن  سات الر  ضمن مؤس  بفصل كامل لها 
ة مكل فة بحماية الهام الذي تقوم به في الحياة المؤس ساتية للبلاد وفي إطار كونها مؤسسة مستقل  

لطات العمومية فإن  المؤسس الدستوري الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط الس   مبدأ سمو  
بأحكام الدستور قد وضع جملة من الأوامر والقوانين العضوية والمراسيم التنظيمية التي  عملاو 

تهدف إلى التنظيم القانوني لمؤسسة المحكمة الدستورية وسير عملها ووضع النظام الداخلي لها 
 .ضبط عمل التركيبة الهيكلية لها من أجهزة ومديريات إلىبالإضافة 

 لي للمحكمة الدستورية النظام الداخ: المطلب الأول
حد د النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية وسيرها طبقا لأحكام الدستور ي 

وقد جاء القانون العضوي المتعلق بالنظام  الصلة،والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات 
الإطار العام ، ليضع 02001نوفمبر  39المؤرخ في  57الداخلي للمحكمة الدستورية في العدد 

 .لسير عمل المحكمة
المحكمة الدستورية في مدينة الجزائر، كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات  يكون مقر      

 .بعدم الدستورية خارج مقر ها في إطار تقريب القضاء الدستوري من المواطنالدفع 
الدستورية من الدستور، يعي ن رئيس الجمهورية رئيس المحكمة  311طبقا لأحكام المادة  -

 .سنوات 20لعهدة واحدة مدتها 
 رئيس المحكمة الدستورية يؤدي اليمين الدستورية أمام  الداخلي أن  وقد ورد في النظام     

لها في المناسبات الر سمية ويمث  هر على سير المحكمة الرئيس الأول للمحكمة العليا ويقوم بالس  
 .داخل الوطن وخارجه

 
                                                                 

 .0200نوفمبر  39المؤرخة في  57ج ر، ع ،القانون العضوي المتعلق بالنظام الداخلي للمحكمة الدستورية  1
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على أعضاء المحكمة الدستورية قة الداخلي على الأحكام المطب  لقد نص  أيضا النظام 
جديد النصفي وكذا المهام المنوطة بهم، وكذا مسألة الت   و من أدائهم اليمين الدستورية بدءا

نازل عنها وكذا الاستقالة بالإضافة إلى ضرورة تبليغ الحالات المختلفة المرتبطة بالحصانة والت  
من رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس  نسخ من المداولات إلى كل  

 .ف بالتعليم العالي والبحث العلميالدولة والوزير المكل  
 ل دد أن  النظام الداخلي للمحكمة الدستورية يمكن أن يعد  كما لا يفوتنا في هذا الص   
 1.وذلك باقتراح من رئيس المحكمة أو بطلب من أغلبية الأعضاء    
  بالإضافة إلى ما سبق فقد تضم ن النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بسير الاجتماعات  

 .الأطرافمع مختلف  المرتبطة بالمحكمة وكذا نشاطاتها في إطار العلاقات الخارجية
 الدستورية عمل المحكمة قواعد: الفرع الأول

المحكمة الدستورية وفي يرأس رئيس المحكمة الدستورية اجتماعات ومداولات وجلسات 
ى العضو الأكبر سن ا رئاسة اجتماعات ومداولات وجلسات حالة غيابه أو حصول مانع له، يتول  

ل أساسا في مجموع الأحكام المحكمة وهذا في إطار قواعد عمل المحكمة الدستورية، المتمث  
والقانونية  الواجبة التطبيق من جانب المحكمة حال ممارستها كل الاختصاصات الدستورية

 2.المنوطة بها أي ا كان نوعها
جلسات المحكمة الدستورية مغلقة، أي  باستثناء الفصل في الدفع بعدم الدستورية، تكون

لا يمكن أن يحضرها العامة سواء المحامون، أعضاء السلطات العمومية والإدارية مثل الوزراء 
الوجاهية أمام المحكمة  والنواب والأعضاء في مجلس الأمة وغيرهم، ما يعني غياب

ن ما تعي ن المحكمة الدستورية 3الدستورية ، حيث لا يوجد أطراف الخصومة ولا تبادل للمذكرات وا 

                                                                 
 .0200من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  39المادة  1
د لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ج ر، ع 23المادة  2  .27، ص0209جانفي سنة  00، المؤرخة في 3من النظام المحد 
كيحول محمد أمين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان  3

 .73صم، 0202/0203عاشور الجلفة، السنة الجامعية 
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را أو أكثر لدراسة الملف من جميع جوانبه ولها كل الصلاحيات في ذلك، كما تعد  مشروع  مقر 
 .بعدها تحديد تاريخ الجلسة القرار الذي يوز ع على الأعضاء ليتم  

سها، كما لا تصح  المداولات إلا  بحضور تسعة تجتمع المحكمة الدستورية بطلب من رئي
خذ بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي أعضاءها على الأقل، أم ا بالنسبة لقراراتها فإن ها تت  ( 23)

تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرج حا وبالن ظر إلى القرارات المتعلقة برقابة حالة 
بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وبثلاثة ابقة المرتبطة بالقوانين العضوية للدستور فإن ها تتخذ المط

  1.من الدستور( 5و 3الفقرتان ) 33أعضاءها في الحالات المقرر ة في المادة ( 9/3)أرباع 
قواعد سير الجلسات محد دة في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية  إن  

 .صاب القانوني لانعقاد الجلسة بالإضافة إلى كيفيات تسييرهاخصوصا مسألة الن  
ى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات وجلسات المحكمة الدستورية كما يكل ف يتول  

المحكمة وكذا الأعضاء الحاضرين على هاته  أن يوق ع رئيس بحفظ محاضرها وذلك بعد
 .المحاضر

 مع مختلف الأطراف  المحكمة الدستورية في إطار علاقاتها  :الفرع الثاني
في سبيل ترقية الثقافة  نتهجتهااوفي إطار المراقبة الشاملة التي المحكمة الدستورية  إن  
المدني  من خلال إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، لا سيما فئات المجتمع و الدستورية

على غرار المحامين والجمعيات والأساتذة الباحثين وممارسي مهنة الصحافة والإعلام فإن ها 
ورية من أجل تكريس انفتاح المحكمة الدستورية على تنظ م سلسلة من التجم عات والل قاءات الد  

 .سواء لمجتمعية والمؤس ساتية على حد  مختلف الأطياف ا
المحكمة الدستورية قد نظ مت مؤخ را بالتعاون مع  فإن نا نجد أن   واستكمالا لهذا المسار

وزارة التربية الوطنية وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر المسابقة الوطنية 
لأحسن الأعمال المدرسية في طبعتها الثانية حول الدستور والمواطنة والغرض منها كان 

                                                                 
 .0200من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  99المادة  1
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نشر الثقافة الدستورية في أوساط التلاميذ وتعميمها رة من خلال استهداف الفئة العمرية المبك  
على أوسع نطاق من أجل بناء الفرد وجعله مواطنا واعيا بحقوقه المكفولة دستوريا وواجباته 

  1.اتجاه مجتمعه ووطنه
ثراء الفكر القانوني فإن ه يمكن للمحكمة ه وفي سبيل نشر الثقافة كما أن   الدستورية وا 

لى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في فعالياتها الدستورية الانضمام إ
ر على استقلاليتها وحيادها، كما وأنشطتها، ما لم يتنافى في ذلك مع عمل المحكمة ولم يؤث  

يمكنها إبرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية في المجالات المرتبطة 
  2.باختصاصاتها

ر تعمل المحكمة الدستورية على ترقية ونشر الثقافة الدستورية كما أن ها تسهم في تطو  
 :القضاء الدستوري وترقية الحقوق والحريات وفي سبيل ذلك فإن ها تجس د ذلك من خلال

 .نشرية تتضمن مجموع أحكام الاجتهاد الدستوري الجزائري :أحكام الفقه الدستوري الجزائري -
مجلة نصف سنوية تعنى بنشر الدراسات والبحوث في القانون : مجلة المحكمة الدستورية -

 .والاجتهاد الدستوريين
 .فضاء علمي ومعرفي رقمي يساهم في تسهيل البحث العلمي :مكتبة المحكمة الدستورية -
 .فضاء داخلي يستعرض نشأة القضاء الدستوري في العالم: متحف القضاء الدستوري -
، بحيث اعتبرته المحكمة 3وسيلة للاتصال والتواصل :الإلكتروني للمحكمة الدستوريةالموقع  -

ل الدستورية فضاء للإعلام حول جميع القرارات والآراء والإعلانات التي تصدرها، والتي تشك  
جوهر اجتهادها الدستوري، كما تم تخصيص حي ز لأرشيف المجلس الدستوري سابقا من 

عليه، كما يمث ل الموقع أيضا مساحة لتغطية  لاعالباحثين من الاط  أجل تمكين المواطنين و 
ق منها بمشاركة المحكمة في لا سيما ما تعل  ، نشاطات رئيس المحكمة الدستورية والأعضاء

                                                                 
 .39، ص0209مجلة المحكمة الدستورية، مجلة نصف سنوية متخصصة، الجزائر، ديسمبر  1
 .0200من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية سنة  95المادة  2
 .0200من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية سنة  30المادة  3
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مها المحاكم والمجالس الدستورية الصديقة وكذا مختلف التظاهرات العلمية التي تنظ  
الدستورية، ومؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية الفضاءات الدولية والإقليمية للعدالة 

واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإضافة إلى مؤتمر القضاء الدستوري في دول 
  1.العالم الإسلامي

ها الدستور وتمكينهم فلووعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم التي يك
 المحكمة الدستورية أهمية بارزة للتعريف بآلية الدفع بعدم الدستوريةمن ممارستها، تولي 

وتحرص في إطار ذلك إلى إعطاء المعلومات اللازمة على موقعها بشأن الجلسات الخاصة 
بقضايا الدفع بعدم الدستورية وهي الجلسات التي تنعقد بشكل علني بمقر المحكمة، وتخضع 

 .العادلة لمبادئ الوجاهية ولمعايير المحاكمة
 في إطار الصفحات الرسمية للمحكمة الدستورية على وسائل التواصل الاجتماعي،  -

طلاع الرأي العام على الدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية في  تطوير سياستها الاتصالية وا 
 .الحياة المؤسساتية ما يجعلها في تواصل دائم مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة

ما يمكن للمحكمة الدستورية الل جوء في إطار تعاقدي إلى خدمات خبراء وباحثين ذوي ك -
 2.كفاءات عالية في مجال الخبرة والاستشارة

 هيكلة المحكمة الدستورية: المطلب الثاني
التعديل الدستوري به سة جديدة في إطار ما جاء بعد ميلاد المحكمة الدستورية كمؤس   

ور على ، جاء الد  0203نوفمبر  31للمجلس الدستوري بتاريخ  اخلف 0202الأخير لسنة 
بنات الأساسية لسير عمل هاته المؤسسة من وضع مختلف الل  س الدستوري لمواصلة نهج المؤس  

خلال وضع التنظيم الهيكلي عن طريق جملة القوانين والتنظيمات ضابطا مختلف النواحي 
 .تهاأجهزتها ومديرياالعملية والإجرائية لمختلف 

 
                                                                 

 .37/29/0207، تم  الإط لاع بتاريخ  http://cour-constitutionnelle.dz: الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية 1
 .0200، النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، لسنة 30المادة  2
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 الأساس القانوني للتشكيلة الهيكلية: الفرع الأول
يتضم ن مختلف القوانين والمراسيم التي جاء بها المشر ع ونص  عليها لتنظيم الجهاز 

 : الهيكلي للمحكمة الدستورية والتي تمث لت في ما يلي
 مارس 21الموافق لـ  3339شعبان عام  27المؤر خ في  39 -00المرسوم الرئاسي رقم  -

 .م يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية0200سنة 
يحد د التنظيم  0200أبريل سنة  33الموافق لـ  3339رمضان عام  32مقرر مؤر خ في  -

 .لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها الداخلي
 أجهزة المحكمة الدستورية: الفرع الثاني

على أن يكون مقر  المحكمة الدستورية  39 -00من المرسوم الرئاسي  20نص ت المادة 
د المحكمة الدستورية  32، كما أردفت المادة 1بمدينة الجزائر من نفس المرسوم على أن تزو 

  2:بالهياكل والأجهزة الآتية
 .ديوان -
 .أمانة عامة -
 .مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري -
 .مديرية للبحث والتوثيق -
 .ات وتقنيات الاتصالمديرية لأنظمة المعلوم -
 .مديرية لإدارة الموارد -
 .مصلحة لأمانة الضبط -
 
 

                                                                 
 39، المؤرخة 35، ج ر، ع المتعل ق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية 39 -00، المرسوم الرئاسي 20المادة  1

 .5، ص0200مارس 
 .39 -00 ، المرسوم الرئاسي32المادة  2
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 الــــــديـــوان: أوّلا
السالف الذكر، فإن ه يرأس ديوان  39 -00من المرسوم الرئاسي رقم  33وفقا لنص المادة 

 .مكل فين بالدراسات والت لخيص( 29)ثلاثة يساعده و  رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان
  1.تحدد  مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية    
 الأمانة العامة: ثانيا

الأمانة العامة تسي ر  السالف الذكر، فإن   39 -00من المرسوم الرئاسي  30وفقا للمادة 
دراسات ويعملون تحت سلطة ( 20)ويساعده في أداء مهامه مديرا من طرف الأمين العام 

، كما يشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2المحكمة الدستوريةرئيس 
الديوان، أمانة عامة، مديرية عامة للشؤون القانونية : وتتمثل في)من نفس المرسوم  32

المعلومات وتقنيات الاتصال،  لأنظمةوالقضاء الدستوري، مديرية للبحث والتوثيق، مديرية 
 3.ويعمل على حسن سيرها ( مديرية لإدارة الموارد، مصلحة لأمانة الضبط

من نفس المرسوم تفصيلا أكثر في اختصاصات الأمين العام للمحكمة  33ونجد في المادة 
 : الدستورية، حيث يتول ى تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية على الخصوص بما يلي

 .يما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالهاالتنسيق ف -
 .تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها -
 .ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية -
 .حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف -
 .و متابعة نشرها  القيام بإجراء تبليغ قرارات المحكمة الدستورية -
 .توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي -

                                                                 
 .39 -00الرئاسي ، المرسوم 33المادة  1
حدادي سمير، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون، أطروحة نيل  2

 -0200: ، قالمة، السنة الجامعية3337ماي  21ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الدكتوراه الطور الثالث، كل
 .303، ص0209

 .39 -00، المرسوم الرئاسي 39 المادة 3



سة المحكمة الدستوريةلمؤس  الفصل الأول                  الجانب العضوي   
 

16 
 

 1.صيانتهالإشراف على حفظ الأرشيف وضمان  -
 المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري: ثالثا

 37مدير عام ويساعده مديرو دراسات، كما تكل ف حسب نص المادة   يسي ر هاته المديرية
 : على الخصوص، بما يأتي 39 -00من المرسوم الرئاسي رقم 

 .الدستوريةتحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة  -
ضمان متابعة منتظمة  بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية -

 .في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابيةو كذا تقديم المساعدة  والتنظيم لتطو ر التشريع
أن  المديري ة العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري تضم  من  30وقد أردفت المادة 
 2:مديريات هي( 29)أجل أداء مهامها ثلاث 

 :مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم - أ
 : تضطلع تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات على الخصوص بما يأتي

 تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية. 
 إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية. 
  ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم، بالإضافة إلا تقديم المساعدة في تحضير 

الضرورية لأشغال اجتماعات المحكمة الدستورية وكذا متابعة النصوص التشريعية الوثائق 
 3.والتنظيمية التي يمكن أن تكون محل إخطار وفقا للدستور

 :مديرية الإخطار والإحالات - ب
 هاته المديرية  تقوم بتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية كما تضم  

                                                                 
 .39 -00، من المرسوم الرئاسي 33المادة  1
 .39 -00المرسوم الرئاسي ، 30المادة  2
أفريل  30، المؤرخة 07محكمة الدستورية وأجهزتها، ج ر، ع من المقرر المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل ال 20المادة  3

0200. 
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المديرية الفرعية للإخطارات والمديرية الفرعية للإحالات وتنظيم : ين همافرعيت( 20) مديريتين
 .الدفع بعدم الدستورية

 :مديرية متابعة العمليات والمنازعات الانتخابية -ج

تباشر مهامها تحت سلطة المدير وبمساعدة رئيس دراسات وتقوم بتحضير وتنظيم 
لاختصاصاتها في مجال مراقبة الانتخابات الرئاسية عملية ممارسة المحكمة الدستورية ومتابعة 

  1.والتشريعية والاستفتاء والمنازعات الانتخابية المتعلقة بها
هما المديرية الفرعية لتنظيم ( 20)هاته المديرية هي الأخرى مديريتين فرعيتين  تضم  

 . ومراقبة العمليات الانتخابية والمديرية الفرعية للوثائق الانتخابية
 مديرية البحث والتوثيق: رابعا

 : بما يلي 39 -00من المرسوم الرئاسي  35ى هذه المديرية حسب ما جاء في المادة تتول  
 .إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية -
 .الإشراف على إعداد نشريات ومجلة المحكمة الدستورية والسهر على توزيعها -
 .  تسيير الر صيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف -

من المقرر الصادر  23كما يجدر الإشارة أن هاته المهام هي نفسها التي أكدتها المادة 
         عن رئيس المحكمة المحد د للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها 

رؤساء ( 29)تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة  ، بحيث تسي ر هاته المديرية(السابق الذكر)
 : مديريات فرعية هي( 29)دراسات وتضم ثلاث 

 :المديرية الفرعية للبحث والوثائق تقوم بـ  - أ

 إعداد الملفات الوثائقية المتعل قة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية. 
 الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية. 
  التظاهرات العلمية التي تنظمها المحكمة الدستوريةتحضير. 
  في المجلا ت والدوريات الاشتراكاتالسهر على إثراء رصيد المكتبة وضمان. 

                                                                 
 .0200لسنة  المقرر المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، 25المادة  1
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  في الصحافة الوطنية والدولية وتوزيعها الاشتراكاتضمان. 
 :المديرية الفرعية للترجمة - ب

 الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية. 
  الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستوريةترجمة. 
  الاقتضاءضمان الترجمة الفورية عند. 
 :المديرية الفرعية للأرشيف -ج

مهمتها الأساسية هي تنظيم أرشيف المحكمة الدستورية وتكوينه وضمان حفظه وتسييره،  
 1.وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 الاتصالمديرية أنظمة المعلومات وتقنيات : خامسا

د للتنظيم الداخلي من المقرر المحد   32والمادة  39 -00من المرسوم  31المادة  إن   
لا في مهام هاته المديرية والتي تمحورت حول ما يلي  : جاءتا لتفص 

  الإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصر ف هياكل
 .وأجهزة المحكمة الدستورية

 منة منظومة تسيير المحكمة الدستوريةعصرنة ورق. 
 ضمان اليقظة الإلكترونية. 
 تطوير الشبكات والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية. 
 تسيير وتطوير تقنيات الاتصال في المحكمة الدستورية. 
 صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال. 

 : مديريات فرعية هي( 29)وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث 
 .المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية -
 .المديرية الفرعية لتطوير وتأمين الشبكات والأنظمة المعلوماتية والاتصال -
 .المديرية الفرعية لصيانة أجهزة الإعلام الآلي والاتصال -

                                                                 
 .0200لسنة  المقرر المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، 23المادة  1
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 مديرية إدارة الموارد: اسادس
زمة لسير هياكل ف بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل تكل    اللا 

من  33ومصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها وهذا حسب نص المادة 
 .المرسوم الرئاسي السالف الذكر

  من المقرر المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها 33المادة  اأم   
التي تضطلع ( 29)فقد فص لت في الموضوع أكثر من خلال تطر قها للمديريات الفرعية الثلاث 

 : على الخصوص بما يلي
 :المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وشؤون الأعضاء - أ

 لمحكمة الدستوريةتسيير شؤون أعضاء ا. 
  لإطارات وموظفي وأعوان المحكمة الدستوريةتسيير المسار المهني. 
 وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. 
 :المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة  - ب

 جميع العمليات المالية والمحاسبةو تنفيذ  إعداد مشروع الميزانية. 
  السنوية للمحكمة الدستوريةتقدير الحاجات المالية. 
 ضمان التنفيذ المالي والمحاسبي لصفقات المحكمة الدستورية. 
 : المديرية الفرعية للتجهيز والوسائل العامة -ج

  الخاصة بالمحكمة الدستوريةإعداد الدراسات الخاصة بالمباني والتجهيزات الإدارية. 
 يإعداد البطاقة التقنية المرتبطة بالتجهيزات والمبان. 
  التجهيزات وصيانة المباني باقتناءإعداد دفاتر الشروط الخاصة. 
 ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية والمساحات الخضراء. 
 إحصاء الوسائل اللازمة لسير المحكمة الدستورية وتوفيرها. 
 إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها. 
 صيانة مباني ومرافق المحكمة الدستورية. 
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 1.السهر على إدارة حظيرة السيارات 
 مصلحة لأمانة الضبط: سابعا

 : تتولى هاته المصلحة على الخصوص بما يلي
 تسجيل الإخطارات والإحالات. 
 السهر على تبليغ الإشعارات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية. 
  وتبليغ المهنيين بالقرارات استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية

 .الصادرة بشأنها
 التنظيم البشري للمحكمة الدستورية: المبحث الثاني

س الدستوري الجزائري على تحديد طريقة تكوين المحكمة الدستورية لقد حرص المؤس   
ا يجعل الدستور، من حيث عددهم وشروط تعيينهم وضمانات استقلاليتهم، مم   وأعضاءها بنص  

ز من المراكز القانونية لأعضائها والر فع من مكانة العدالة الدستورية لها مكانة  خاصة، ويعز 
 .سات الدستورية للد ولةوجعلها جزء لا يتجز أ من المؤس  

 هو البحث في تشكيلة هذه الأخيرة، ذلك أن   مرتكزات استقلالية المحكمة الدستورية أهم   إن   
قي بالأحكام الدستورية تكوينها يلعب دورا أساسيا في تحقيق حياد المحكمة ودفعها نحو الر  

 2.للوصول إلى إرساء دولة القانون
 أعضاء المحكمة الدستورية: المطلب الأول

التركيبة البشرية الجديدة للمحكمة الدستورية وجب علينا  أوالتشكيلة  قبل أن نستعرض 
الرجوع إلى تصف ح التشكيلات السابقة للمجلس الدستوري على مر  الدساتير الجزائرية والتعديلات 

دا فكرة التركيبة العضوية لأعضاء المحكمة الدستورية وذلك من أجل أن تتبلور جي  الملحقة بها، 
 .0202سنة في إطار التعديل الدستوري ل

                                                                 
 .0200لسنة  المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتهاالمقرر ، 33المادة  1
شتاتحة وفاء أحلام، المحكمة الدستورية في الجزائر هيئة جديدة للرقابة على دستورية القوانين، مجلة الفكر القانوني  2

 .129، ص0200، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 0، جامعة 0، العدد0والسياسي، المجلد 
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( 25)تشكيلة المجلس الدستوري بسبعة  33091من دستور  09لقد حد دت المادة  
 .يمثلون السلطة القضائية( 29)ثلاثة  -: ءأعضا

 .يمثلون السلطة التشريعية( 29)ثلاثة  -        
 .يمثل السلطة التنفيذية( 23)واحد  -        

لدستور فقد حافظ على نفس عدد تشكيلة المجلس الدستوري  3313أم ا بالنسبة لدستور 
شهد تعد دية حزبية وتوسيعا لمجال الحقوق والحريات  بالرغم من أنه 3732طبقا للمادة  3309
 .العلمية

لين للمجلس الدستوري وذلك من تغييرا في عدد الأعضاء المشك   3330بينما شهد دستور  
نهم رئيس يعي  ( 29)أعضاء، ثلاثة ( 23)إلى تسعة ( 25)ة عدد الأعضاء من خلال زياد

ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني، عضوين ( 20)الجمهورية بمن فيهم الرئيس، عضوين 
ينتخبه ( 23)تنتخبه المحكمة العليا، عضو واحد ( 23)ينتخبهم مجلس الأمة، عضو واحد 

  3.مجلس الدولة
فقد عد ل في عدد الأعضاء وذلك من خلال رفع العدد  0230لسنة  أم ا التعديل الدستوري 

أعضاء من بينهم رئيس ( 23)، أربعة 4منه 319عضو حسب ما جاء في المادة  30إلى 
ينتخبهم المجلس الشعبي الوطني، ( 20)المجلس ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية، عضوين 

( 20)المحكمة العليا، عضوين تنتخبهما ( 20)عضوين ينتخبهما مجلس الأمة، عضوين 
 .ينتخبهما مجلس الدولة

فقد أك دت  الأولى، في فقرتها 0202من التعديل الدستوري  310وبالرجوع إلى المادة  
 : عضوا 30المحكمة الدستورية تتكون من  على أن  

                                                                 
 .3309من دستور  09المادة  1
 .3313من دستور  373المادة  2
 .3330من دستور  313المادة  3
 . 0230من التعديل الدستوري الجزائري، سنة  319المادة  4
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  أعضاء يعي نهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة( 23)أربعة. 
  المحكمة العليا من بين أعضائهاتنتخبه ( 23)عضو واحد. 
  ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه( 23)عضو واحد. 
  من أستذة القانون الدستوري بالاقتراعأعضاء ينتخبون ( 20)ستة. 
 1.يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء 

قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة  ي أعضاء المحكمة الدستوريةيؤد  
أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ '' :حسب النص الآتي  العليا

قضية تخضع لاختصاص المحكمة  سر ية المداولات، وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي  
س الدستوري أخذ فيما سبق بمبدأ المؤس   يلاحظ أن   ،من خلال ما استعرضناه مبدئيا، ''الدستورية

ظر إلى الدساتير والتعديلات بالن  ، 2والمشترك في تشكيلة المجلس الدستوريمثيل المتساوي الت  
التي ألحقت بها، غير أن ه تراجع عن هذا المبدأ في تشكيلة المحكمة الدستورية محافظا في نفس 

 .المجلس الدستوري الأخيرالوقت على عدد الأعضاء بالمقارنة مع 
، 3الدستورية بين الانتخاب والتعيينالمحكمة  أعضاءإن  التباين في أسلوب اختيار  

س الدستوري قد حاول تجن ب الانتقادات السابقة من خلال ضمان استقلالية مرجعه أن المؤس  
ن ه بالمقابل على أسلوب التعيين، غير أ الأعضاءهاته الهيئة، وهذا عبر تغليب أسلوب انتخاب 

 نلاحظ الاستمرارية في تدعيم مكانة رئيس الجمهورية وسيطرته على تشكيلة المحكمة الدستورية
 .عيين وبالخصوص في تعيينه لرئيس المحكمة الدستوريةوهذا عبر سلطته في الت  

 عضوا يعد  عددا مقبولا ومعقولا(30)عشر باثنيتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية  إن   
سة وكذا العدد المعمول به في معظم المحاكم الدستورية يتناسب وطبيعة عمل هاته المؤس  

                                                                 
 .0202من التعديل الدستوري الجزائري، سنة  310المادة  1
 .33بوسام بوبكر، مرجع سابق، ص 2
ومختلف النصوص التشريعية  0202الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في  3

 .33، ص0209، الجزائر، 3دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة، بين الأفكار، ط
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العدد الزوجي والذي يطرح إمكانية تساوي الأصوات ثم التصد ي له  أن  لمختلف الدول، كما 
د أعضاء ص في الدستور على عدبترجيح صوت رئيس المحكمة الدستورية، علما أن  الن  

المحكمة الدستورية اتجاه السلطة  لاستقلاليةحد  ذاته ضمانة  و فيالمحكمة الدستورية ه
 1.العمومية في الدولة

لطة التشريعية من التواجد ضمن تشكيلة كما لا يفوتنا أيضا ملاحظة إقصاء ممثلي الس   
إلى غاية التعديل الدستوري  3309المحكمة الدستورية، فإذا كانت كل الدساتير المتعاقبة منذ 

 ، قد ضمنت تواجد ممثلين عن السلطة التشريعية ضمن تشكيلة المجلس الدستوري0230لسنة 
ل مرة يتم إقصاء واستبعاد  0202غير أن ه بداية من التعديل الدستوري لسنة  الجزائري ، ولأو 

، وهذا ما يعتبر سابقة مثيل ضمن تركيبة المحكمة الدستوريةممثلي الشعب في البرلمان من الت  
راجع إلى وضع حد لإمكانية تغليب الأهواء السياسية  الأساسفي الدساتير الجزائرية ومفاده في 

على حساب الجوانب القانونية أثناء القيام بالمهام المنوطة بالمحكمة الدستورية بصفة عامة 
 .الاختصاص السياسيوكذا أن  المؤسس الدستوري ات جه نحو الاختصاص القضائي وتخل ى عن 

 الأعضاء المعنيون: الفرع الأول
أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس ( 23)تمثيل السلطة التنفيذية بأربعة  لقد تم   

هت من قبل في هذا الشأن  الانتقاداتالجمهورية ومن بينهم رئيس المحكمة، فرغم  التي وج 
لم يمس هذا الامتياز الممنوح لرئيس  0202للمجلس الدستوري، إلا  أن  التعديل الدستوري 

أعضاء المحكمة الدستورية، كما يحظى بتعيين رئيس ( 3/9)الجمهورية إذ له أن يعي ن ثلث 
منصب أهمية كبرى المحكمة الذي يرجع صوته في حال تعادل الأصوات، كما يكتسي هذا ال

باعتباره الشخصية الثالثة في البلاد، بحيث يتول ى مهام رئيس الدولة في حالة الشغور المزدوج 
ومنصب رئيس مجلس الأمة، ويتولى مهامه كرئيس للمحكمة لمنصب رئيس الجمهورية 

                                                                 
، مجلة العلوم القانونية 0202غربي أحسن، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

 .700، ص0202، العدد الرابع، ديسمبر 27ية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد والاجتماع
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 سنوات غير قابلة للتجديد مدى الحياة، على أن تتوفر فيه شروط( 20)الدستورية لمدة ستة 
 1.من الدستور باستثناء شرط السن وهي الترشح لرئيس الجمهورية 15المادة 

س الدستوري الجزائري بنفس تشكيلة المجلس الدستوري سابقا سواء من احتفاظ المؤس   إن   
أو من ناحية الأعضاء المعينين من قبل رئيس ( عضوا 30)ناحية عدد الأعضاء بصفة عامة 
 2ورية في حالة تبعية للسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهوريةالجمهورية يجعل المحكمة الدست

العضوية للمحكمة الدستورية ومدى تأثير ذلك على اختصاصاتها،  الاستقلاليةوهنا تطرح مسألة 
خذ بأغلبية أعضاءها قرارات المحكمة الدستورية تت   لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن  

حاالحاضرين، وفي حالة تساوي   3.الأصوات يكون صوت الرئيس مرج 
التخل ي عن منصب نائب الرئيس الذي  أن ه تم  كما لا يفوتنا ضمن هذا الإطار أن ننو ه إلى  

بقي حبرا على ورق ولم يتم  كونه،  0230كان معمولا به في ظل التعديل الدستوري لعام 
الأعضاء سن ا في الحالات تفعيله خلال فترة عهدة المجلس الدستوري، بحيث حل  محل ه أكبر 

يتول ى بحيث التي يتعذ ر فيها على رئيس المحكمة الدستورية أو وفاته أو حصول مانع دائم له، 
العضو الأكبر سن ا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد وذلك بعد 

ثبات حالة الشغور، ويبل غ اجتماع المحكمة الدستورية على الفور برئاسة العضو أكبر سن ا لإ
رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر  استخلاف ذلك فورا، كما يتم  برئيس الجمهورية 

من  20يوما التي تسبق انتهاء العهدة والتي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة ( 37)
 4.النظام الداخلي للمحكمة الدستورية

                                                                 
 .03بوسام بوبكر، مرجع سابق، ص 1
نوال لصلج، من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر تغيير في المسم يات أم تأسيس لقضاء دستوري فعال،  2

 .27، ص0203أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، 
، مجلة المفكر القانوني 0202وري الجزائري عادل قرانة، علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدست 3

 .071، ص0200، جامعة عمر ثليجي، الأغواط، الجزائر، 0، ع 20والسياسي، المجلد 
 .للمحكمة الدستورية الداخليمن النظام  0المادة  4
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سلطة رئيس الجمهورية في مجال تعيين رئيس المحكمة  يجدر التذكير والإشارة إلى أن   
وحصري له، ولا يجوز بأي  حال من الآخرين هو اختصاص أصلي  أعضاءهاالدستورية وبقي ة 

الأحوال، أن يفو ض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء 
ها اللذين لم ينص الدستور على طريقة الحكومة وكذا رؤساء المؤسس ات الدستورية وأعضائ

، وهو 0202من التعديل الدستوري لسن  0الفقرة  39أخرى لتعيينهم حسب ما جاء في المادة 
نفس المنوال الذي دأب عليه المؤس س الدستوري الجزائري سابقا في ظل المجلس الدستوري سنة 

دستوريون وكذا القانونيون وذلك بالرغم من الأصوات التي نادى بها بعض الفقهاء ال 0230
حول منصب رئيس المحكمة الدستورية إذ أن هم يرون من الأحسن والأجدر للمؤس س الدستوري 

، بدلا من تعيينه من طرف 1أن يمنح لأعضاء المحكمة الدستورية سلطة انتخاب رئيس المحكمة
 .طرف رئيس الجمهورية وهذا مسايرة للعديد من التشريعات المقارنة

 : عضاء المحكمة الدستورية المعي نة من طرف رئيس الجمهوريةلأ الأولى تشكيلةالوفي ما يلي 

 
 
 

                                                                 
 .30فريد دبوشة، مرجع سابق، ص 1
السيد العربي بلحاج رئيس للمحكمة الدستورية، ، المتضم ن تعيين 0203نوفمبر  30مؤرخ في  379 -03مرسوم رئاسي رقم  2

 .0203نوفمبر  03، الصادرة في 11ج ر، ع
، المتضم ن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس 0203نوفمبر  30مؤرخ في  379 -03مرسوم رئاسي رقم  3

 .0203نوفمبر  03، الصادرة في 11الجمهورية، ج ر، ع 

 بموجب بداية العهدة الصفة السّادة
 2379 -03المرسوم الرئاسي  0203نوفمبر  الرئيس العربي بلحاج
  ليلى عسلاوي

 أعضاء
 

 0203نوفمبر 
 

 بحري سعد الله 3373 -03المرسوم الرئاسي 
 مصباح مناس
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 الأعضاء المنتخبون: الفرع الثاني
في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من  والاستقلاليةتكريس دعائم الديمقراطية  لقد تم   

، وذلك من خلال وجود تمثيل السلطة 1خلال تغليب أسلوب الانتخاب على أسلوب التعيين
 .القضائية من جهة وأساتذة القانون الدستوري من جهة أخرى

 تمثيل السلطة القضائية :أولا

فقط يتم انتخابهم ( 20)ل السلطة القضائية داخل تركيبة المحكمة الدستورية بعضوين تمث   
 قضاةمن ( 23)من بين قضاة المحكمة العليا وعضو واحد ( 23)ناصف والتساوي، عضوا بالت  

( 23) الي نلاحظ تقليص واضح لممثلي الجهاز القضائي من أربعة، وبالت  2مجلس الدولة
 .فقط( 20)أعضاء إلى عضوين 

ل للمؤسس الدستوري الذي   إن  هاته المسألة اعتبرها البعض من بين الإيجابيات التي تسج 
الانتخاب بدلا من التعيين، إلا  أن  القاضيين بحكم عضويتهما السابقة في  اعتمد على أسلوب

، فهما في حقيقة الأمر معي نان تعيين حكميا مسبقا، الأمر  المحكمة العليا أو مجلس الدولة
الذي يدفعنا إلى اعتبار هذا التمثيل للسلطة القضائية داخل تشكيلة المحكمة الدستورية بهذا 

سواء من جانب إحداث التوازن بين السلطات الأسلوب غير كاف لتحقيق العدالة الدستورية 
 العددي للقضاة لممارسة العمل الإجرائي في حل   العامة في الدولة أو من خلال التمثيل

قابة الدستورية وفي الر   ممارسةالنزاعات التي تدخل في مجال اختصاصها، خاصة مجالي 
 .مجال الدفع بعدم الدستورية

ح النظام الداخلي لمجلس الدولة، والنظام الداخلي للمحكمة العليا إجراءات ترش ح   لقد وض 
 : تمثيلهم في المحكمة الدستورية وذلك من خلال ما يليوانتخاب هؤلاء القضاة ل

                                                                 
توري في الجزائر والقانون المقارن، السداسي الأول، النظرية العامة للدولة، النظرية العامة للدستور، فريد دبوشة، القانون الدس 1

 .393، الجزائر، ص0200، 3لباد للنشر والتوزيع، ط
خشمون مليكة؛ قروط فضيلة، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة الدستورية، دراسة في إطار التشكيلة  2
، كلية الحقوق والعلوم 23، ع 29المجلد  -مجلة إسهامات قانونية، مخبر الدراسات القانونية المعم قة –لعضوية للمحكمة ا

 . 39، ص0209السياسية، جيجل، الجزائر، 
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 : ترشّح وانتخاب قضاة مجلس الدولة - أ
الخدمة، بحيث إن  القضاة القابلين للترش ح هم قضاة مجلس الدولة الذين هم في حالة 
على أيام ( 27)تودع الترشيحات لدى ديوان رئاسة مجلس الدولة مقابل وصل بالاستلام خمسة 

، ويؤول لمكتب المجلس مهمة الفصل في كل إشكال يتعل ق الانتخابالأقل قبل تاريخ 
   1.بالترشح

أم ا طريقة انتخابهم فقد أناطها النظام الداخلي بالجمعية العامة عن طريق استدعاء من  
مكتب وتحت رئاسته، حيث يحدث بمناسبة أشغال الجمعية العامة قبل رئيس مجلس الدولة 

( 29)ف بمراقبة سير الانتخاب في الجمعية العامة، ويتكو ن هذا المكتب من ثلاثة تصويت يكل  
القاضي المشرف  من القضاة الأصغر سن ا ويتولى  ( 20)ومساعدين قضاة برئاسة عميد القضاة 

  2.على أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب
ل على الأغلبية المطلقة من الأصوات   يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح المتحص 

المطلقة، يعلن المكتب نتائج  الأغلبيةالمعب ر عنها، وفي حالة عدم حصول أي  مترشح على 
لا عل أكبر عدد من الأصوات ( 20) الاثنين رشحينتالدور الأول ويعي ن الم اللذان تحص 
لثاني والذي يتم في نفس الجمعية العامة، ويعلن فائزا في الدور الثاني للمشاركة في الدور ا

ل على عدد أكبر من الأصوات، أم ا في حالة التساوي فإن ه يعلن فائزا  المترشح الذي تحص 
 الانتخابالمترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، ثم تدو ن نتائج 

 الانتخابوتتم تلاوة محضر  للانتخابلتصويت النتائج النهائية في محضر يوقعه رئيس مكتب ا
 .على أعضاء الجمعية العامة

                                                                 
، الصادرة 00، ج ر، ع 0233سبتمبر  33من النظام الداخلي لمجلس الدولة، مصادق عليه بتاريخ  325، 320: المواد 1

 .0233أكتوبر  05خ  بتاري
 .، مرجع سابق327المادة  2
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، الانتخابالنظام الداخلي لمجلس الدولة فتح باب الطعن في نتائج  كما لا يفوتنا أيضا أن   
بعريضة مسب بة، تدو ن في  الانتخابلكل مترشح قد يحتج  على قانونية التصويت في نفس يوم 

  1.المحضر، وتعرض على مكتب التصويت للفصل فيها
وبمناسبة انتخاب قضاة من مجلس الدولة أعضاء في المحكمة الدستورية، بناءا على  

والذي بموجبه  03/03تحت رقم  21/21/0203منشور رئيس مجلس الدولة المؤرخ في 
بغية  37/23/0203ضاة مجلس الدولة لتاريخ استدعت السي دة الرئيسة الجمعية العامة لق

  من بين أعضائها ممثلا لمجلس الدولة لدى المحكمة الدستورية( 23)انتخاب عضو واحد 
 : ادةبحيث تقد م للترش ح لعضوية المحكمة الس  

ونظرا لعدم وجود . بولنوار أمال الدين، ميسوري عمارة، حمدان عبد القادر، رياش عبد الحميد
أعلن مكتب التصويت على أسماء المترشحين الفائزين فائز بالأغلبية المطلقة في الدور الأول، 

لا على أكبر عدد من الأصوات للشروع في عملية  لدور الثاني وهما على  الانتخاباللذين تحص 
 .بولنوار أمال الدين وميسوري عمارة: لتوالي السي دان المستشارانا
للدور الثاني، وبعد احتساب الأصوات العائدة لكل مترشح  الانتخاباستئناف عملية  تم   

 .صوتا 70ل على السيد بولنوار أمال الدين تحص   -3: علينا، جاءت النتائج وفقا لما يلي
ل على  -0                                    .صوت 35السي د عمارة ميسوري تحص 

بعدها تم اختتام الجمعية العامة وذلك بالإعلان عن فوز السي د بولنوار أمال الدين الذي  
  2.بعضوية المحكمة الدستورية

 
 
 
 

                                                                 
 .من النظام الداخلي لمجلس الدولة، مرجع سابق 339المادة  1
 .23/23/0207تم  الإط لاع بتاريخ  http://www.conseilldetat.dz/ الموقع الإلكتروني  2
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 :ترشح وانتخاب قضاة المحكمة العليا  - ب
الذين هم في حالة يتقد م للترشح لعضوية المحكمة الدستورية قضاة المحكمة الدستورية 

ح ، دون أن يبي ن النظام 1خدمة وتختص الجمعية العامة بالفصل في حل إشكال يتعل ق بالترش 
الداخلي الجهة التي يودع لديها الترش ح كما هو الحال في مجلس الدولة، ولكن بمناسبة دعوة 

الدعوة أن   ورد في قرار 31/23/0203يوم  للانعقادالجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا 
المحكمة الدستورية تقديم طلب خط ي موقع عليه ويودع لدى أمانة الراغبين في الترش ح لعضوية 
 37/23/0203.2السي د الرئيس الأول قبل تاريخ 

 ، الانتخابيتم إحداث مكتب تصويت بمناسبة أشغال الجمعية العامة، يكل ف بمراقبة سير 
من القضاة ( 20)قضاة برئاسة عميد القضاة ومساعدين ( 29)يتكو ن هذا المكتب من ثلاثة 

 3.الأصغر سن ا، ويتول ى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب
 تجدر الإشارة إلا أن ه يتم إعلان الفائز بعضوية المحكمة الدستورية من بين المترشحين  

العضو الممثل لمجلس  لاختيار الانتخابالأعضاء للمحكمة العليا بنفس الطريقة التي يتم فيها 
الدولة أي إعلان الفائز من الدور الأول في حالة الأغلبية المطلقة أو المرور للدور الثاني يتم 
اختيار المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات في هذا الدور، أم ا في حالة التساوي 

 .يفوز المترشح الأكبر سن ا
 من النظام الداخلي للمحكمة العليا، قام السي د الرئيس الأول  333تطبيقا لأحكام المادة 

للمحكمة العليا بدعوة السي دات والس ادة المستشارين لحضور الجمعية العامة التي تم عقدها في 
لانتخاب عضو المحكمة العليا بالمحكمة الدستورية، وتم نشر جدول أعمال  23/32/0203

 .العليا على الموقع الرسمي للمحكمة العلياالجمعية العامة لقضاة المحكمة 

                                                                 
يونيو  30، بتاريخ 93، ج ر، ع 0239نوفمبر  03، النظام الداخلي للمحكمة العليا، مصادق عليه بتاريخ 333المادة  1

0233. 
 .23/23/0207تم  الإط لاع بتاريخ  ،http://www.coursupreme.dz/ . :الموقع الإلكتروني 2
 .، من النظام الداخلي للمحكمة العليا، مرجع سابق331، 335المواد  3
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وقد أسفرت نتائج الانتخاب عن انتخاب السي د جيلالي ميلودي والذي تم  استخلافه حاليا 
 1.بالسي د نصر الدين صابر في إطار التجديد النصفي

الملاحظ على طريقة انتخاب القاضيين سواء من مجلس الدولة أو المحكمة العليا أن ها تتم 
جراءات من ق إلى النظام الداخلي لكلا الهيئتين  الاختياربل القضاة أنفسهم مستندين في طريقة وا 

 .القضائيتين
 تمثيل أساتذة القانون الدستوري: ثانيا

والمتعل قة بتشكيلة المحكمة الدستورية  0202مستجد ات التعديل الدستوري لسنة  إن  أهم   
، أي ضمان تمثيل الهيئة ئهانصف عدد أعضا لاقتراع في اختيارهو الاعتماد على مبدأ ا

، وهي في الحقيقة تجربة فريدة من نوعها وهذا عبر انتخاب الكفاءات المختصين في 2الناخبة
ل مرة عبر الدساتير الجزائرية، وتهدف إلى منح  القانون الدستوري، وهذه ضمانة يتم تكريسها لأو 

ا يعود ة في القانون الدستوري، مم  ت المختص  استقلالية للمحكمة الدستورية وتعزيزها بالكفاءا
  3.الدستور بالإيجاب على ممارسة مهام الرقابة على دستورية القوانين، وحماية سمو  

د  0203 أوت 23المؤرخ في  03/923بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم   الذي يحد 
د  نجده، 4شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية أك 

ناخبا في مفهوم هذا المرسوم، كل أستاذ للقانون العام يكون في حالة نشاط في  على أن ه يعد  
دوة جهوية المنشأة على مستوى كل ن الانتخابيةمؤسسات التعليم العالي، وتحد د اللجنة 

هاته القائمة  نالأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية، كما يتم تحييللجامعات قائمة 

                                                                 
 30/33/0203المؤرخ في  03/377يعد ل المرسوم الرئاسي  0203فبراير  23المؤرخ في  03/20المرسوم الرئاسي رقم  1

 .0203فبراير  23، الصادرة 1المتعل ق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، ج ر، ع 
 .33مرجع سابق، ص، 0202الدستوري لسنة المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل  ،فريد دبوشة 2
، مقالات على شرف 0202بوضياف عمار، إرساء المحكمة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة  3

 .97، ص0203، 0الأستاذ محمد بوسماح، في صلب إصلاح الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرية، الجزء 
يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري  0203أوات  23المؤر خ في  923 -03م المرسوم الرئاسي رق 4

 .0203أوت  27، الصادرة في 02أعضاء في المحكمة الدستورية، ج ر، ع 
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السابق  923 -03ضمن نفس الشروط بمناسبة كل تجديد، وقد أك د المرسوم الرئاسي رقم 
 المخص صة لأساتذة القانون الدستوري توز ع على الندوات( 20)الذكر على أن  المقاعد الستة 

لكل ندوة جهوية، كما يجري الانتخاب بمقر ( 20)ساوي أي مقعدين الجهوية للجامعات بالت  
 .المؤسسات الجامعية التابعة لكل ندوة

دارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى  ىتجر  عملية الانتخاب تحت إشراف وا 
الندوة الوطنية للجامعات، تتشك ل من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعي نه الرئيس الأول 
للمحكمة العليا رئيسا، وعضوين يعي نهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة 

 .غير المترشحينالناخبين 
د بأمانة تقنية تضم وفي نفس الإطار فإن  اللجنة الانتخابية الوطنية   موظفين  27تزو 

 .إداريين وتقنيين وأمين ضبط من أجل السير الحسن لسير العملية الانتخابية
المتعل قة  ولقد أصدرت اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات 
 لعضويةلقائمة المترشحين ل ،أعضاء في المحكمة الدستورية نتخاب أساتذة القانون الدستوري با

أكتوبر  33، لتجرى بعدها الانتخابات يوم 0203سبتمبر  37المؤر خ في  27لقرار رقم ل وفقا
كلية حقوق وهذا بمشاركة هيئة ناخبة ممثلة في أساتذة  73مكتب اقتراع أي 73عبر  0203

ناخب، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للفائزين في  0075عام قدرت نسبتها بـ القانون ال
القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية من طرف رئيس اللجنة انتخاب أساتذة 

 .الانتخابية الوطنية 
 
 
 
 



سة المحكمة الدستوريةلمؤس  الفصل الأول                  الجانب العضوي   
 

32 
 

سنة وفي ما يلي جدول يوضح تفصيل عملية انتخاب تركيبة أساتذة القانون الدستوري الأولى  
 .قبل التجديد النصفي 0203

الندوة 
الجهوية 
 للجامعات

مكان  المؤسسات الجامعية التابعة لها
 الاقتراع

المؤسسة  المترشحين
 الجامعية

الفائزين 
 بالعضوية

عدد 
 الأصوات

الوسط 
مقر ها )

بجامعة 
الجزائر 

23) 

تيزي  -0البليدة  -3جامعة الجزائر 
 -المدية -بجاية -بومرداس -وزو

 -الجلفة-الاغواط -مليانةخميس 
المركز الجامعي  -غرداية -البويرة
جامعة  -المركز الجامعي أفلو -تيبازة

 .يالمركز الجامعي إليز  -تامنغست
 
 

عية
جام

ت ال
سسا

لمؤ
ة ل
ابع
 الت

وق
لحق

ت ا
كليا

 

عبد الوهاب 
 خريف

 الأستاذة  20البليدة 
عبو  بن

 فتيحة

335 

 23الجزائر  فتيحة بن عبو
 تيزي وزو كايسشريف 

الأستاذ  الأغواط  لخضر زارة
 خريف 

 عبد الوهاب

352 
مولود 
 منصور

 23الجزائر 

 23الجزائر  ناصر كتاب
الغرب 

مقر ها )
بجامعة 
وهران 

20) 

سيدي  -مستغانم -تلمسان -0وهران
 -عين تموشنت -الشلف -بلعباس

 -معسكر -أدرار -بشار -تيسمسيلت
المركز  -سعيدة -جامعة تيارت

المركز الجامعي  -البيض -الجامعي
 -المركز الجامعي تندوف -النعامة

 غليزان -المركز الجامعي مغنية

 الأستاذ  معسكر  عباس عمار
 عباس عمار

071 
عبد الحفيظ 

 أسوكين
 20وهران 

الأستاذ 
 أسوكين 

 عبد الحفيظ

303 

عبد الرحمن 
 عزاوي

 تلمسان

الشرق 
مقر ها )

جامعة 
 (سطيف

 -سكيكدة -قالمة -عنابة -3قسنطينة 
 -جيجل -بسكرة -المسيلة -أم البواقي

برج  -تبسة -ورقلة -0سطيف  -3باتنة
سوق  -خنشلة -الوادي -بوعريريج
المركز الجامعي  -الطارف -أهراس
 المركز الجامعي ببريكة -ميلة

عمار 
 بوضياف

الأستاذ  تبسة
عمار 

 بوضياف

320 

محمد 
 بوطرفاس

قسنطينة 
الأستاذ  23

بوطرفاس 
 محمد

033 
محمد ناصر 

 بوغزالة
 الوادي

 



سة المحكمة الدستوريةلمؤس  الفصل الأول                  الجانب العضوي   
 

33 
 

المتعلق بنشر  0203نوفمبر  30المؤرخ في  377 -03وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 
 : ما يلي بالتشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية وهي حس

تاريخ بداية  الصفة الاسم واللقب الأعضاء
 العهدة

 مدة العهدة

المعي نون من طرف 
 .رئيس الجمهورية

  الرئيس عمر بلحاج
 
 
 
 

نوفمبر 
0203 

 20عهدة واحدة مدتها 
 .سنوات

 20عهدة واحدة مدتها  عضو ليلى عسلاوي
سنوات ويتم تجديد 
نصف عدد أعضاء 
المحكمة الدستورية كل 

 .سنوات 29

 عضو سعد الله بحري
 عضو مصباح مناس

المنتخب من طرف 
 .المحكمة العليا

 عضو جيلالي ميلودي

المنتخب من طرف 
 .مجلس الدولة

 عضو أمال الدين بولنوار

 عضو فتيحة بن عبو أساتذة القانون الدستوري
 عضو عبد الوهاب خريف

 عضو عباس عمار
 عضو عبد الحفيظ أسوكين

 عضو عمار بوضياف
 عضو محمد بوطرفاس

 (0203قبل التجديد النصفي الأخير لسنة ) جدول يوضح أول تشكيلة اسمية للمحكمة الدستورية
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 شروط العضوية في المحكمة الدستورية: الفرع الثالث
جه المؤسس الدستوري ضمانا للاستقلالية والكفاءة والفعالية في ممارسة المهام لقد ات   

، هذا من جهة 1العضوية في المحكمة الدستوريةالدستورية نحو فرض شروط صارمة من أجل 
طبيعة المحكمة الدستورية المرتبطة بالتقنية والتخص ص يستلزم أن يت سم  ومن جهة أخرى فإن  

أعضاءها بمواصفات دقيقة، مضبوطة، ومحد دة وهذا سواء بالنسبة للأعضاء المعينين أو 
تورية من شروط خاصة إضافية طبقا إلى ما خص  به رئيس المحكمة الدس بالإضافةالمنتخبين، 
 . 0202من التعديل الدستوري  311لنص المادة 

 شروط عامة للأعضاء المنتخبين والمعينين: أولا

وأك دت صراحة على الشروط  0202من التعديل الدستوري لسنة  315لقد نص ت المادة  
المحكمة الدستورية وجاء اللازمة والواجب توف رها في العضو المنتخب أو المعي ن للعضوية في 

 2:نص ها كما يلي، يشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتحب أو المعي ن
 .بلوغ خمسين سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه -
 .التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين سنة، واستفادة من تكوين في القانون الدستوري -
 .يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا   -
 .عدم الانتماء الحزبي -

 : شرط السن القانوني - أ
  أن  السن القانوني الواجب توف ره 0230لسنة يجدر الإشارة إنه في التعديل الدستوري 

سنة كاملة من يوم انتخابهم أو  32من أجل عضوية المجلس الدستوري كانت محددة بـ 
أدخل تغييرا لهذا الشرط من خلال  0202تعيينهم، غير أن  التعديل الدستوري الأخير لسنة 

سنة كاملة يوم انتخاب العضو أو تعيينه، غير أن ه لا يفوتنا في هذا الخصوص  72رفعه إلى 

                                                                 
ة، كلية فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، التشكيلة وشروط العضوية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسي 1

 . 312، ص0200، 29، ع 23الحقوق، جامعة الجزائر 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  315المادة  2
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في  توري لم يتطرق إطلاقا إلى الحد الأقصى لسن العضو المنتخب أو المعي نأن  المؤس س الدس
  1.المحكمة الدستورية

 : شرط التمتع بالكفاءة القانونية  - ب

لقد أدرج هذا الشرط في بادئ الأمر ضمن شروط العضوية في المجلس الدستوري من 
ضرورة أن يتمتع أعضاء والتي أك دت على  0230من التعديل الدستوري  313خلال المادة 

عاما على الأقل في التعليم العالي في العلوم  37المجلس الدستوري بخبرة مهنية مدتها 
القانونية، أو في القضاء أو في مهنة محامي لدى المحكمة العليا، أو لدى مجلس الدولة، أو 

د أ 0202في وظيفة عليا في الدولة، في حين جاء التعديل الدستوري لسنة  كثر على هذا ليشد 
منه  315الشرط بالن ظر للمهام الكبيرة الموكولة لأعضاء المحكمة الدستورية من خلال المادة 

 .سنة 02والتي تضم نت ضرورة التمت ع بخبرة في القانون لا تقل عن 
 : الخبرة في القانون بضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوريشرط تدعيم  -ج

ي القانون غير كاف، وعليه أوجب المشر ع والمؤس س الدستوري شرطا إن  شرط الخبرة ف 
آخر يدع م الخبرة القانونية وهو ضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، وذلك من 
خلال إثبات العضو المنتخب أو المعي ن حصوله على تكوين أو ترب ص في القانون الدستوري 

لاء الأعضاء والاختصاصات المتعد دة في إطار الرقابة بالنظر إلى المهام المنوطة بهؤ 
الدستورية مم ا يسمح بضمان نجاح عمل المحكمة الدستورية وتجانس قراراتها، غير أن ه ما 

والضبط القانوني من خلال عدم تبيان يلاحظ على هذا الشرط هو غياب التوصيف الدقيق 
 2.بتة للاستفادة من التكوينالجهة التي تنظم التكوين أو مدته أو الوثيقة المث

 
 

                                                                 
، مجلة الناقد للدراسات السياسية، 3، ع20جمال مشري؛ محمد المعيني، استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلد  1

 .503، ص0200جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
ومختلف النصوص التشريعية  0202المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة ،ريد دبوشة، ف 2

 .93مرجع سابق ، ص دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة
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 :شرط التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية وألّا يكون محكوما عليه بعقوبة سالية للحرية -د
على هذا  0202من التعديل الدستوري لسنة  315لقد أك دت الفقرة الثالثة من المادة  

الشرط ويقصد بهاته الحقوق تلك الل صيقة بالمواطن كحق الانتخاب والترشح وتولي المناصب 
العليا في الدولة، ويبقى المواطن متمت عا بهذه الحقوق إلا  في حالة صدور حكم قضائي يمنعه 

ممارسة الحقوق  ذه الحقوق، وهذا بسبب وجود مانع يؤد ي إلى الحرمان من من ممارسة ه
 . ائم أو سبب فقدان الأهلية العقليالمدنية والسياسية، بسبب ارتكاب جر 

، على أن  الحرمان من  من قانون العقوبات 3مكرر 23هذا الإطار أك دت المادة وفي  
من جميع الوظائف والمناصب  العزل فيممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية يتمث ل 

إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن  بالإضافةالتي لها علاقة بالجريمة  العمومية
تها المادة من الحرمان،  د وفي ذات حمل أي  وسام وغيرها من المسائل التي خص  الصدد أك 

، على أنه لا يمكن ممارسة الحق في 1المتعل ق بنظام الانتخابات 03/23القانون العضوي رقم 
سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني، ومن ، لمن سلك الانتخابيةوالتسجيل في القائمة  الانتخاب

والحرمان حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره أو من حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس 
من  33والمادة  3مكرر  3من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحد دة تطبيق للمادة 

 .قانون العقوبات
 :الحزبي الانتماءشرط عدم  -هـ
دخال شرط جديد ذو أهمية بالغة غير منصوص عليه في الدساتير   لقد تم  إضافة وا 

الفقرة الرابعة  315في المادة  0202لسنة الدستوري السابقة وذلك في إطار ما جاء به التعديل 
وذلك إعمالا وضمانا لاستقلالية وحياد المحكمة الدستورية من جهة وحفاظا على هيبة ووقار 
عضو المحكمة وتمكينه من أداء الوظيفة المنوطة به بعيدا عن أي  تضارب محتمل في 

 .المصالح مع غيره من الأشخاص من جهة أخرى
                                                                 

 ،الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعل ق بنظام  0203مارس  32المؤرخ في  23-03من الأمر رقم  70المادة  1
 .32/29/0203، الصادرة في 35ج ر، ع  
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عضو المحكمة  فإن   0202من التعديل الدستوري لسنة  313ة وطبقا لأحكام الماد 
الدستورية محص ن ضد أي  متابعة قضائية بمناسبة ممارسته للأعمال المرتبطة بمهامه، إلا  مع 
تنازل صريح عن الحصانة منه أو بإذن من المحكمة الدستورية وهذا من أجل تجن ب أي 

   1.مل الرقابي الذي يطل ب الاستمراريةأو قطع العمتابعات قضائي ة من شأنها عرقلة 
 من بين أساتذة القانون الدستوري شروط إضافية بالنسبة للأعضاء المنتخبين: ثانيا

نجد أن المؤس س الدستوري أقر   0202من التعديل الدستوري لسنة  310باستقراء المادة  
من أساتذة القانون الدستوري، يحد د رئيس  بالاقتراع أعضاء ينتخبون( 20)صراحة بستة 

 .الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء
لإضافة إلى الشروط العامة المشتركة بين كل الأعضاء السالفة الذكر هناك شروط ابف 

، وهو ما تكل ل به ين أساتذة القانون الدستوريمن بالستة المنتخبين  الأعضاءتقتصر فقط على 
الذي يحد د الشروط وكيفيات انتخاب ،  0203 أوت 23المؤرخ في  03/923الرئاسي المرسوم 

حيث جاءت المادة التاسعة منه  ،2أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
 : زمة على غرار ما يليوضيحات اللا  الت  غموض وتضع  زيل كل  لت
سنة في مؤسسة من مؤسسات  02بالإضافة إلى شرط الخبرة في القانون والتي لا تقل عن  -

رتبة  اشتراطيكون في حالة نشاط في هذه المؤسسات وقت الترشح، نجد التعليم العالي وأن 
 .923 -03من المرسوم الرئاسي  23أستاذ بدرجة بروفيسور، وهذا ما أك دت عليه المادة 

                                                                 
بادي محمد إبراهيم؛ آيت هراك عبد المالك، دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في ظل التعديل الدستوري  1

قوق بودوار، ، مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر في القانون تخصص قانون عام معم ق، كلية الح0202لسنة 
 .35م، ص0209/ م0200جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية 

د شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في  0203أوت  23المؤرخ في  923-03المرسوم  2 الذي يحد 
 .0203أوت  27، الصادرة في 02المحكمة الدستورية أعضاء في المحكمة الدستورية، ج ر، ع 
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سنوات على الأقل وله  27المترشح أستاذ في القانون الدستوري لمدة ضرورة أن يكون  -
صة رط الد  الي فالش  ، وبالت  1مساهمات علمية في هذا المجال اعم للكفاءات القانونية والمتخص 

، المتعل ق بضرورة 315في القانون الدستوري والذي كر سه المؤسس الدستوري عبر المادة 
ن الدستوري قد تم  التراجع عنه ولم يكر سه في المرسوم الاستفادة من تكوين في القانو 

هذا الشرط أصبح يقتصر فقط على باقي الأعضاء الآخرين  أي أن   923 -03الرئاسي 
 .المنتخبين والمعينين دون أساتذة القانون الدستوري

رسوم ق بعدم الحكم نهائيا على المترشح بعقوبة سالبة للحرية فإن  المسبة للشرط المتعل  بالن   -
تم تدارك هذه النقطة من خلال اشتراط ألا  يكون محكوما على المترشح  923-03الرئاسي 

بعقوبة سالبة للحرية، لارتكاب جناية أو جنحة ولم للعضوية في المحكمة الدستورية نهائيا 
 .يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية

ياسي فقد أوضح المرسوم الرئاسي أما عن الشرط المتعل ق بعدم الانخراط في الحزب الس -
هاته المسألة من خلال أن ه لم يمنع الانتماء الحزبي بصفة مطلقة على أعضاء  923 -03

القانون الدستوري، بحيث ورد مقي دا بشرط  أساتذةالمحكمة الدستورية المنتخبين من بين 
ألا  يكون منخرطا : المد ة، حيث نص ت المادة التاسعة من المرسوم نفسه في المطة الثامنة

  2.في حزب سياسي على الأقل خلال ثلاث سنوات السابقة لانتخابه
 الشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية: ثالثا
التي يحتل ها رئيس المحكمة الدستورية في النظام القانوني بالنظر للمكانة المتميزة  

ة وهي نفس الشروط  ه بشروط أخرى خاص  والدستوري للدولة، فإن  المؤسس الدستوري قد خص 
دة في المادة المطلوبة للترش ح لمنصب رئيس الجمهورية  من التعديل الدستوري لسنة  15والمحد 

                                                                 
ومختلف النصوص التشريعية  0202المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة ،فريد دبوشة،  1

 .90مرجع سابق ، ص دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة
 .923 -03من المرسوم الرئاسي  21، الفقرة 23المادة  2
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للشروط السالفة الذكر والتي تخص  كل الأعضاء، ما عدا شرط السن، بالإضافة طبعا  0202
 : تتمثل هذه الشروط فيما يلي

يتعي ن أن يكون رئيس المحكمة الدستورية متمت عا بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت  -
 .الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم

 .أن يدين بالإسلام -
 .أن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية فقط لزوجه -
قبل تعيينه رئيسا للمحكمة  الأقلسنوات على  32يثبت الإقامة بالجزائر دون سواها لمدة  -

 .الدستورية
 .3330إذا كان مولودا قبل يوليو  3373نوفمبر  أوليثبت مشاركته في ثورة  -
ل نوفمبر  - إذا كان مولودا  3373يثبت عدم تور ط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية لأو 

 .3330بعد يوليو 
 .يقد م تصريح بممتلكاته المنقولة والعقارية في داخل الوطن وخارجه -

ه  إن  النص على ضرورة وجود هاته الشروط الخاصة في رئيس المحكمة الدستورية مرد 
إلى المركز الحس اس لرئيس المحكمة باعتباره الرجل الثالث في الدولة، يمكن أن يتقل د مهام 

رئيس الجمهورية وتزامن الشغور مع شغور منصب رئيس رئيس الدولة في حال شغور منصب 
الاستشارات لرئيس الجمهورية وفقا من مجلس الأم ة، كما يقد م رئيس المحكمة الدستورية العديد 

 1.الدستورلما حد ده 
 النظام القانوني للعضو تكريس تكريس لاستقلالية المحكمة الدستورية: المطلب الثاني

ة ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات مهم   تضمن المحكمة الدستورية 
وابط تضمن ونشاطات السلطة العمومية، ولهذا أحاطها المؤسس الدستوري بمجموعة من الض  

جهة أو سلطة في الدولة، بعيدا عن التعر ض للضغوطات والمساومات، كما  ةلأي  عدم تبعيتها 

                                                                 
 .759، مرجع سابق، ص0202ة في ظل التعديل الدستوري غربي أحسن، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستوري 1



سة المحكمة الدستوريةلمؤس  الفصل الأول                  الجانب العضوي   
 

40 
 

 ، التشريعي ة تقل عن السلطات القضائي ةسة مستقلة في باب مسأن  ذكر المشر ع على أن ها مؤس  
التنفيذية لدليل واضح، نحو اتجاهه لجعل المحكمة الدستورية مؤسسة حياد تمارس مهامها وفقا و 

العضوية والوظيفية، كما أن  وجود نظام قانوني للعضو بالمحكمة الدستورية  بالاستقلاليةعها لتمت  
بمدة العضوية أو ما ارتبط بأعضاء المحكمة  بطارتسواء ما  الاستقلاليةضمانات  يعتبر أهم  

 .أنفسهم
 ضمانات الاستقلالية المرتبطة بمدة العضوية: الفرع الأول

دها المؤس س الدستوري في التعديل الدستوري لسنة   من بين ضمانات الاستقلالية التي جس 
 .التجديد النصفي، نجد تحديد مدة العضوية في المحكمة الدستورية بالإضافة إلى مسألة 0202

 تحديد المدة: أولا

يها البعض بتنظيم العهدة   للاستقلاليةعامل مدع م  باعتبارهويعتبر هذا العامل مهم ا  ، يسم 
ل المشر ع وحده في تحديد مدة العضوية  عمل الأعضاء  لاستقراروذلك ضمانا ، من خلال تدخ 

ي يشغلها ويضمن عدم قابلية العزل المدة التوالرئيس، فنظام العهدة يمنح العضو حصانة طوال 
ا يدع م العمل النزيه والشفاف والاستقلالية، وعلى خلاف ذلك فإن  ترك مد ة العضوية مفتوحة مم  

تعتبر منقوصة تؤث ر حتما على العضو لا سيما من ناحية إنهاء المهام في أي وقت، كما أن  
وكذا  الاقتراحية صاحبة التعيين أو الهدف أيضا من تحديد المدة هو الفصل بين السلطة السياس

 .المسار المهني للعضو
من التعديل  311حد د المؤس س الدستوري المدة لأعضاء المحكمة الدستورية بنص المادة  

سنوات مرة واحدة مع عدم قابليتها للتجديد، وباستثناء ( 20)بمدة ستة  0202الدستوري لسنة 
، وذلك على خلاف ما كان على 1كل ثلاث سنوات الرئيس فإن  بقي ة الأعضاء يجد د نصفهم

من مستوى المجلس الدستوري، أين كان يؤد ي كل من رئيس المجلس الدستوري ونائبه المعينين 

                                                                 
 .0202، التعديل الدستوري 311المادة  1
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سنوات وباقي الأعضاء يجد د نصفهم كل أربع  21طرف رئيس الجمهورية لعهدة كاملة مدتها 
 1.سنوات( 23)
لها إلى جهاز يعكس إن  تحديد المدة في هذا الصدد يصون الم  حكمة الدستورية من تحو 

لى الأعضاء المنتمين لهذه الصراعات القائمة بين السلطات العمومية والتي تلقي بضلالها ع
بالإضافة إلى أن  استقراء العضو يساهم في تنمية وتطوير خبر اتهم وبالتالي فالمحكمة ، الفئات

 2.في إصدار قرارات ذات جودة معيارية أساسا الدستورية تصل بذلك لأهدافها المرجوة والمتمثلة
 التجديد النصفي: ثانيا
جديد النصفي تضمن عدم جمود الاجتهاد الدستوري وضمان الاستمرارية في إن  تقنية الت   

، وقد اعتمد المؤسس 3قابي ونقل التجربة والخبرة بين الأعضاء عقب كل عملية تجديدالعمل الر  
سنوات  9على قاعدة التجديد النصفي كل  0202الدستوري لسنة الدستوري في إطار التعديل 

 .عضو المتبقيين 33برئيس المحكمة الدستورية، أي أن ه يشمل  دون أن يمس  
د المؤسس الدستوري شروط وكيفيات التجديد الجزئي، كما لم يحد    د حالات شغور لم يحد 

من يتول ى رئاستها ولا حالات شغور منصب العضو في منصب رئيس المحكمة الدستورية و 
المحكمة وكيفية استخلافه وغيرها من الحالات، بحيث أحال ذلك للنظام الداخلي للمحكمة 

 : منه ما يلي 32، بحيث جاء في المادة 39/33/0200الدستورية المؤرخ في 
سنوات، يتم ( 20)عهدة واحدة مد تها ست يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم ل''

سنوات، وفي ظرف التسعين  (29)التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث 
 .''عهدتهم الجارية انقضاءيوما التي تسبق ( 32)
 

                                                                 
من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر تغيير في الشكل أم في الجوهر، دائرة  الانتقال، مجمال بن سال 1

 .923، 0203، الجزائر، (20)لونيسي علي البليدة ، جامعة 0، ع 7البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
نجوى بن سعيد؛ محمد هاملي، فاعلية ضمانات الاستقلال العضوي للمحكمة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري، المجلد  2

 .30، ص0209، مجلة نوميروس الأكاديمية، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، 0، ع23
3
  Francois Luchaire, le conseil constitutionnel, economica, France, 1980, p76.  
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 : أعضاء، على النحو الآتي( 20)يشمل التجديد النصفي ستة 
باستثناء  اثنين من بين الأعضاء المعي نين من طرف رئيس الجمهورية،( 20)عضوين  -

 .رئيس المحكمة الدستورية
 .من بين العضوين المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة( 23)عضو واحد  -
المنتخبين من أساتذة القانون ( 20)أعضاء من بين الأعضاء الستة ( 29)ثلاثة  -

 1.الدستوري
التجديد النصفي الكيفيات التي يتم بها ى لقد تطر ق النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إل

برئاسة وذلك من خلال أن  التجديد الأول يكون عن طريق القرعة والتي تكون في جلسة علنية 
رئيس المحكمة الدستورية، بحيث تجرى بوضع أوراق داخل أظرفة، تتضم ن كل واحدة منها لقب 

المخص صة لكل فئة من ( 27)في صناديق الاقتراع الخمسة  الأعضاءواسم كل عضو من 
 : ضاء المحكمة الدستورية على النحو التاليأع
 .المحكمة الدستورية المعينين من طرف رئيس الجمهورية بأعضاءصندوق خاص  -
المحكمة الدستورية المنتخبين من طرق المحكمة العليا ( 20)صندوق خاص بعضوي  -

 .ومجلس الدولة
تذة القانون ثلاثة صناديق خاصة بأعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من بين أسا -

 .الدستوري حسب الندوات الجهوية للجامعات
ل، وطرف واحد من الصندوق الثاني وظرف واحد  يتم سحب ظرفين من الصندوق الأو 

المنتخبين من بين ( 20)من كل صندوق من الصناديق الثلاثة المخص صة للأعضاء الستة 
أساتذة القانون الدستوري، ويعتبر الأعضاء الذين تم  سحب أسمائهم من صناديق الاقتراع هم 

النصفي، بعدها يصبح التجديد الموالي يتم بصفة آلية، فكل نصف المعنيين بعملية التجديد 

                                                                 
 .من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مرجع سابق 33المادة  1
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يستبدل بنصف آخر والنصف المتبقي يضف ثلاث سنوات التشكيلة الذي تنتهي مدة عضويته، 
 .سنوات لتنتهي العهدة 20فتصبح مدته 

سنوات فقط كمدة  29نصف التشكيلة تستبعد بعد  الملاحظ بخصوص العهدة الأولى أن   
سنوات وبعدها يصبح جميع  0نما النصف المتبقي يكمل العهدة كاملة والتي قدرها للعضوية بي

 .الأعضاء يمارسون مهامهم لمدة ست سنوات بالرغم من التجديد الجزئي

وفي ذات الصدد نشير أن  عملية التجديد النصفي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية وفقا  
منه وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة  311و 310ن لنظام القرعة بناءا على الدستور، المادتا

، جرت بمقر المحكمة الدستورية في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة 0200الدستورية لسنة 
 0203.1أكتوبر  39الدستورية السي د عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة وذلك يوم الأحد 

ية للانتخابات المتعلقة بانتخاب الصادرة عن اللجنة الوطن 29وبمقتضى المذكرة رقم  
بالنسبة للتجديد النصفي فإن نتائج الفرز  0203ديسمبر  25أساتذة القانون الدستوري ليوم 

 : كانت كالتالي
 .انتخاب الأستاذ برقوق عبد العزيز ليعو ض بن عبو فتيحة: الندوة الجهوية لجامعات الوسط -
الأستاذ بوطرفاس ض بنيني أحمد ليعو   الأستاذانتخاب :الشرق لجامعات الجهوية الندوة -

 .محمد
عباس  الأستاذ بوزيان عليان ليعو ض الأستاذانتخاب  :الغرب الندوة الجهوية لجامعات -

 .عم ار
 

 
 

                                                                 
 32/23/0207، تاريخ الإط لاع  http://cour-constitutionnelle.dzالرسمي للمحكمة الدستورية الجزائرية  الموقع 1
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 ضمانات الاستقلالية المرتبطة بالأعضاء: الفرع الثاني

نصيص على ضمانات استقلالية أعضاء لقد حرص المؤسس الدستوري الجزائري على الت   
 .المحكمة الدستورية ضمن الوثيقة الدستورية خصوصا اتجاه باقي السلطات العمومية في الدولة

 الحصانة وعدم القابلية للعزل: أوّلا

 الأعمالنص  المؤس س الدستوري على تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن  
ط بأعمالهم، هذه الحصانة بممارسة مهامهم دون الأعمال الأخرى التي ليس لها ارتباالمرتبطة 

تعتبر كضمانة منحها المشر ع لأعضاء المحكمة الدستورية، بحيث لا يمكن إقالة العضو أو 
مسائلته على أقواله أو أفعاله التي لها ارتباط بمهامه أو بكيفية ممارستها، وهذا ما تضمنته 

 .0202من التعديل الدستوري لسنة  313المادة 
لهم من المتابعات القضائية، إلا  في حالة تنازل صريح من العضو ها كذلك حصانة كما أن   

 1.عنها أو بناء على إذن من المحكمة الدستورية
ن ما أحال   لم يبي ن المؤس س الدستوري في المادة المذكورة أعلاه إجراءات رفع الحصانة، وا 

العضو، غير أن  إجراءات رفع الحصانة عن إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لتبي ن 
، فقد أعاد تنظيم الحصانة وهذا من خلال التمييز بين الأعمال 0200التعديل الدستوري لسنة 

المرتبطة بممارسة المهام الدستورية، والحصانة القضائية بسبب الأعمال الغير المرتبطة 
 2.بممارسة المهام أي خارجة عنها وغير مرتبطة بها

جزائية قد متابعات  الدستورية الحماية القانونية من أي   ر الحصانة لأعضاء المحكمةتوف   
وبالتالي تعد  طيلة العهدة، الأمر الذي من شانه منح نوع من الثقة والحرية لهم  متطالبه

 .الحصانة من أهم الضمانات القانونية الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية

                                                                 
 .755مرجع سابق، ص غربي أحسن، 1
المستجد، جسور  -المضمون–، مراحل التعديل 0202بوضياف عمار، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2

 .390، الجزائر، ص0203، 3للنشر والتوزيع، ط
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جهة أخرى فإن  تمت ع العضو بضمانة عدم القابلية للعزل بمجر د انتخابه أو تعيينه، من  

في ممارسة مهامها الدستورية، وبالتالي فلا يجوز فصل الهيئة  استقلاليةدعامة أساسية لضمان 
وهذا من أجل إحاطته بكل الضمانات أحد الأعضاء إلا  بالشروط المنصوص عليها قانونا، 

رة    1.لحمايته من الإجراءات التعس فية في حقهالمقر 
على الحالة من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية فقد أك دت صراحة  03وبالرجوع للمادة  

التي يمكن أن يعزل فيها العضو وهي حالة الإخلال الخطير والجسيم بالواجبات أو عندما 
 .ير مستوفاةتصبح الشروط المطلوبة لممارسة العضوية غير متوفرة أو غ

 حالة التنافي : ثانيا

، فهو آلية للوقاية من تضارب المصالح ومفاده الاستقلاليةركائز  إن  هذا المبدأ من أهم   
، باعتباره آلية للوقاية من الأخرىعدم الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية والوظائف 

تضارب المصالح، وكذا تفادي وخلق نوع من القطيعة بين المصلحة الشخصية للأعضاء 
الرقابي، كما يجب أن ننو ه إلى أن ه كلما تحق ق هذا المبدأ كل ما كانت الشفاهية مضمونة ودورهم 

زة والاستقلالية   .معز 
على أن ه  0202ن التعديل الدستوري لسنة في فقرتها الخامسة م 315لقد تضم نت المادة  

بمجر د انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو 
 2.وظيفة أو تكليف أو مهم ة أخرى، أو أي  نشاط آخر أو مهنة حر ة

وبالتالي فإقرار عدم إمكانية الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي عهدة  
الغرض منه منع كل ما من شأنه أن يؤثر أو يشت ت تركيز انتخابية أو وظيفة عامة أو مهنة، 

 1.العضو في مهامه وكذا التأثيرات بسبب الانتماء إلى غير الوظيفة الرئيسية

                                                                 
رية، مرجع سابق، ة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستو سميرة عتوت 1

 .097ص
 .0202من التعديل الدستوري،  7، الفقرة 315المادة  2
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 المحكمة الدستورية  نزاهة وحياد أعضاء: ثالثا
 : تتحقق هاته الضمانة عبر آليتين

 : أداء اليمين - أ

 ، يكون أمام الرئيس 0202من التعديل الدستوري  310حسب ما نص ت عليه المادة 
لية الأعضاء عن رئيس الجمهورية، على خلاف الأول للمحكمة العليا، وهو ما يضمن استقلا

تأدية الأعضاء لليمين تكون أمام رئيس الجمهورية على أن  ، وهو ما يضمن المجلس الدستوري 
 .0230من التعديل الدستوري لسنة  319حسب المادة 

 : على النحو التالي 0202يكون اليمين المنصوص عليه في التعديل الدستوري 
المداولات وأمتنع عن  وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سر ية أمارسأقسم بالله العلي  العظيم أن ''

   2.''اتخاذ موقف علني في أي  قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية
إن  نص اليمين يؤك د على نزاهة وحياد العضو وخاصة في أداء مهامه في المحكمة  

 .الدستورية وحفظه للسر  المهني والابتعاد عن المحاباة في عمله
 :ضمانة تقع حصرا على رئيس المحكمة الدستورية إلزامية التصريح بالممتلكات-ب

لقد خص  المشر ع الدستوري رئيس المحكمة الدستورية دون باقي الأعضاء بشرط التصريح 
من التعديل 311بالممتلكات قبل بداية العهدة ونهايتها، وهو ما يستشف  من خلال المادة 

التعديل، فيما يخص  الشروط من نفس  15والتي تحيلنا إلى المادة  0202الدستوري لسنة 
رها لدى رئيس المحكمة الدستورية، من جهة أخرى لم ينص التعديل على ضرورة الواجب توف  

 .توفر هذا الشرط لباقي الأعضاء
 
 

                                                                                                                                                                                                                 
جمال بن سالم، القضاء الدستوري في الدولة المغاربية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة  1

 .312م، ص0233/0237، 3الجزائر
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  310المادة  2
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إن  الهدف من التصريح بالممتلكات هو الكشف والحد من ظاهرة الفساد التي انتشرت  

ن كانت بشكل متفاوتة وتفش ت في كامل الإدارات والمؤسسات العمومي ، فتقديم رئيس 1وا 
ما من قيمتها بقدر  الانتقاصالمحكمة الدستورية لتصريح الممتلكات ليس هدفه التشهير بها أو 

لإبراء ذم ة مقد مة ألا وهو رئيس المحكمة من أي شبهة قد تلحق به نتيجة  احترازيهو إجراء 
   2.توليه المنصب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
حدادي سمير، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون، مرجع سابق،  1

 .377ص
أمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات،  2

 .723، ص0202، الجزائر، 0، ع3جلد جامعة محمد خيضر، بسكرة، الم
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سة المحكمة الدستورية بين ما هو داعم لمقو مات العضوي لمؤس   لقد تباين الجانب    
المجلس الدستوري السابق، وبين ما هو جديد ومستجد، في إطار الإصلاحات التي جاء بها 

، إذ تتجل ى مظاهر الصورة 0202س الدستوري من خلال طبعا التعديل الدستوري لسنة المؤس  
 والأحكاملتنظيمي لها سواء من ناحية المراسيم الجديدة لهاته المؤسسة من خلال الإطار ا

والقواعد القانونية الضابطة لنظام سير وعمل المحكمة الدستورية أو من ناحية التنظيم الهيكلي 
نفس عدد أعضاء  و هو اعضو ( 30)عشر  اثنيأو التنظيم البشري، إذ تتشكل المحكمة من 

إقصاء  و كذاعلى تمثيل السلطتين التنفيذية والقضائية  مع الحفاظ بقالمجلس الدستوري السا
لي السلطة التشريعية هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ أيضا تسجيل بعض الفروقات ـ ــممث

ل مر ة في عملية تشكيل المحكمة والتغييرات الن   وعية على غرار إشراك الهيئة الناخبة لأو 
تشكيلة المحكمة، بالإضافة إلى إقرار شروط الناخبين لنصف  اختيارالدستورية من خلال 

العضوية وتشديدها، ما يضمن استقلالية المحكمة الدستورية من الناحية العضوية اتجاه 
 .لطات العامة في الدولةالس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانيالفصل 

 لمؤسّسة المحكمة الدستورية الوظيفيالجانب 
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وانين ققابة على دستورية الالدور الوظيفي للمحكمة الدستورية في مجال الرّ  لطالما شكّل 
ة ذات قيمة علمية وعملية للباحثين في ، مادّ غيرها من الأدوار الهامّةو  وحماية الحقوق والحريات

لطات ظم السياسية والقانون الدستوري، باعتباره يكشف عن مدى احترام مختلف السّ مختلف النّ 
 .العامة في الدولة للدستور

ميّزة في ستورية مكانة متستورية في الجزائر كغيرها من المحاكم الدّ لمحكمة الدّ لإنّ    
كثير و  الالتزاماتعديد تتنوعّ في ي ة التّ الهامّ  الاختصاصات، بحكم النظام القانوني للدولة

ة الدستورية تثبت كل مرّ  مختلف التجاربأنّ  ضف إلى ذلك، وعلى أكثر من صعيدالمجالات 
 .سةسيادة الدستور هو هاته المؤسّ  مان الوحيد لاحترامالضّ  أنّ 
ست لقضاء المحكمة الدستورية قد أسّ  كر في هذا الخصوص أنّ الجدير بالذّ  أنّ كما   

من خلال المهام الجديدة المستحدثة والموسّعة والتي لم يسبق النص عليها في  ،الدستوري فعّ 
إذ شملت جميع الأصعدة المنوطة بها دستوريا سواء عن طريق توسيع نطاقها ابقة، الدساتير الس
قة في الدستور والتي نجدها ق بالأحكام الأخرى المتفرّ قابة الدستورية أو ما يتعلّ في مجال الرّ 

والتقريرية، كما قابلها في نفس الوقت احتفاظ  الاستشاريةست لتوسيع مجال اختصاصاتها أسّ 
 المؤسس الدستوري ببعض المهام المبقى عليها في إطار صلاحيات المجلس الدستوري سابقا

 :وعليه فإنّنا سنتناول في هذا الفصل الموسوم بـ
 : سة المحكمة الدستورية مبحثين اثنينالجانب الوظيفي لمؤسّ                  

 .المحكمة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية اختصاصات :المبحث الأول
 .اختصاصات المحكمة الدستورية خارج إطار الرقابة الدستورية :المبحث الثاني
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 اختصاصات المحكمة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية: المبحث الأول

الهرم ظر إلى مكانتها وسموّها على مستوى تسلسل ضمانا لعلوّ القواعد الدستورية وبالنّ  
سة قابة الدستورية من قبل مؤسّ ستوري لمبدأ الرّ س الدّ القانوني في الدولة، فقد أخضعها المؤسّ 

 .المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهاز المكلّف بضمان احترام الدستور
حدودها الدستورية أثناء لطات بإنّ هذا الاختصاص يدور في مجمله حول مدى التزام السّ  

ظر في مدى توافق القانون مع الدستور من عدمه، وما يجدر النّ  أخرىسنّها للقوانين، وبعبارة 
هو اختصاص أصلي وأصيل للمحكمة  في هذا الخصوص أنّ هذا الاختصاصبه الإشارة 

جهة أو سلطة في  ظر إلى استقلاليتها وعدم تبعيتها لأيّ الدستورية دون سواها، وذلك بالنّ 
 .الدولة

سة المحكمة الدستورية، اختصاص تمارسه مؤسّ  أهمّ قابي يعتبر الاختصاص الرّ  إنّ  
ابقة القبلية والتي تكون إمّا وجوبيّة أو جوازيّة ورقابة قابة السّ بحيث يتنوعّ بين ما يسمّى بالرّ 

 .دستورية لاحقة بعدية والتي تكون دائما جوازية
دون أن الدستورية عن طريق آليتي الإخطار أو الإحالة، للمحكمة يعقد الاختصاص هنا  

سبة للجهات أو س الدستوري التدخّل التلقائي لأجل فحص الدستورية، أما بالنّ يمنحها المؤسّ 
من  391دها المؤسس الدستوري بناء على نص المادة الهيئات المنوطة بالإخطار فقد حدّ 

 : لة أساسا فيوالمتمثّ  0202التعديل الدستوري لسنة 
، الوزير الأول، أو الوطنيرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي        

نائبا عن المجلس الشعبي الوطني، خمسة ( 02)رئيس الحكومة حسب الحالة، أربعون 
م من خلال ا فيما يتعلق بوسيلة أو آلية الإحالة فتتّ ، أمّ 1عضوا عن مجلس الأمة( 02)وعشرون 

إخطار المحكمة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناءا على إحالة من المحكمة العليا 

                                                                 
 .0202من التعديل الدستوري الجزائري  391المادة  1
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الحكم  جهة قضائية أنّ  مالمحاكمة أماعي أحد الأطراف في ، عندما يدّ 1أو مجلس الدولة
 ف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنهاالتنظيمي الذي يتوقّ  والتشريعي أ

 2.الدستور
 ابقةقابة الس  الر  : المطلب الأول

ن غالبا بين مرحلتي السّ وتكون ، هي رقابة تسبق إصدار القانون الرقابة السابقة  إنّ  
 الي فهي رقابة قبلية أي تكون قبل مرحلة نفاذ القانون، تكمن أهمية هاته الرقابةوالإصدار وبالتّ 
الدستورية قبل الخوض في تطبيقها وترتيب نتائج من المخالفات حماية للقوانين  في كونها تعدّ 

، وفي 4ب الأخطاء الدستورية قبل وقوعهان من تجنّ ، فضلا على أنها تمكّ 3قانونية على أثرها
  قابي إمّا وجوبيا أو اختياريانفس هذا الإطار تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها الرّ 

الإخطار بإخطار المحكمة الدستورية دون أن  قابة الإجبارية الوجوبية تلزم جهةسبة للرّ فبالنّ 
يكون لها خيار في ذلك، مع العلم أن جهة الإخطار هنا محصورة  في رئيس الجمهورية فقط، 

ية في إخطار المحكمة الدستورية تمنح جهة الإخطار الحرّ فإنّها ا الرقابة الاختيارية الجوازية أمّ 
ول أو رئيس الحكومة حسب الوزير الأجمهورية،الإخطار هنا في رئيس ال ل جهةمن عدمه وتتمثّ 

 .بيان ذلك سابقا ن كما تمّ صاب المعيّ رئيس غرفتي البرلمان، أعضاء البرلمان وفق النّ الحالة،
 الاختصاص الرقابي بإحالة وجوبية: الفرع الأول

 وع من الرقابة برقابة المطابقة، وهي رقابة تعتمدي فقهاء القانون الدستوري هذا النّ يسمّ  
   5.إذا كانت القواعد القانونية مطابقة للدستور عمّا على البحث

                                                                 
، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 00/39، القانون العضوي رقم 0من المادة  0الفقرة  1

 .13/20/0200، المؤرخة في 23، ج ر، ع0200يوليو  02الدستورية، المؤرخ في 
 .0202من التعديل الدستوري الجزائري،  392المادة  2
 .002سمير عتوتة، مرجع سابق، ص 3
 .21، ص0232إيهاب محمد عباس إبراهيم، الرقابة على دستورية القوانين السابقة واللاحقة، مصر، دار الجامعة الجديدة،  4
، مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات نيل 0202آمال بركة، الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  5

 .19، ص0203/0200شهادة ماستر في الحقوق، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، السنة الجامعية 
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كما يقصد بالمطابقة للدستور أن يكون القانون موافقا بشكل دقيق للدستور على أساس  
ة بالحالة التي العلاقة بين القاعدتين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة تكون وثيقة مقارن أنّ 

فيجب ستوري، ص الدقيقة مع النّ هاتين القاعدتين، لتقدير الرقابة الدّ مة بين يتطلب فيها المواء
الي نكون بصدد الرقابة ، وبالتّ 1الدستور تناقض مع نصّ  ن أيّ  يتضمّ على القانون إذن ألاّ 

القانونية الوجوبية أو رقابة المطابقة عندما تبحث المحكمة الدستورية عما إذا كانت القواعد 
القانوني متطابقا مع الدستور روحا وشكلا، وهي  ب أن يكون النصّ مطابقة للدستور، إذ يج

رقابة شاملة لكل  بتهدف إلى احترام روح الدستور وحرفية عباراته ومصطلحاته، وهذا ما يتطلّ 
  2.سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية النصّ 

في مدى احترام د من خلال نظر المحكمة الدستورية بالنسبة للمطابقة الشكلية فإنها تتجسّ  
التشريع بما يتماشى مع نصوص الدستور، بدءا بمرحلة المبادرة  السلطة التشريعية لأجرأة سنّ 

 .الإخطارة إجراء وصولا إلى مرحلتي التصويت والمصادقة، بالإضافة إلى صحّ 
ستورية لمدى تطابق مواد ا المطابقة الموضوعية فتكون من خلال دراسة المحكمة الدأمّ  

 .بمضمونه والتزامهاالقانون مادة بمادة مع مواد الدستور، 
لز  إنّ   إذ   امية وسابقة على صدور النص ونشرههاته الرقابة الوجوبية تكون إجبارية وا 

ل المحكمة الدستورية إلزاميا وقبل إصدار القانون العضوي أو نشر النظام الداخلي لغرفتي تتدخّ 
 .وكذا الأوامر الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهوريةالبرلمان 

ز هذه الرقابة بانفراد رئيس الجمهورية بسلطة إخطار المحكمة الدستورية قبل كما تتميّ  
إصدار هذا النوع من القوانين، أي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، وبالتالي فرئيس الجمهورية هو 

                                                                 
 .022، ص0230غربي فاطمة الزهراء، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر،  1
جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة، مجلة المجلس الدستوري، جامعة  2

 .322، ص0203، 32الشهيد الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، ع 
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في إطار الرقابة الإجبارية ويكون الإخطار في هذه  بإخطار المحكمة الدستوريةالوحيد المخوّل 
 1.الحالة إلزاميا قبل إصدار النص القانوني

في فقرتها الخامسة والسادسة من التعديل  392تأكيد ما سبق قد ورد في نص المادة  إنّ  
إخطار رئيس الجمهورية حول مطابقة القوانين العضوية للدستور  ، إذ يتمّ 0202الدستوري لسنة 

المحكمة الدستورية في  أيضافصل المحكمة الدستورية بقرار في النص كلّه، كما تفصل وت
مطابقة الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية وكذلك مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

 .مع الدستور
 رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور: لاأو  

على أنها تلك القوانين التي  القوانين العضوية ''محمد سليمان الطماوي''يعرف الدكتور  
ية السليمة توجب أن تقتصر مواد الدستور على الأصول لة للدستور، فالصياغة الفنّ تعتبر مكمّ 

ى لا رة حتّ ض للتفاصيل المتغيّ ية التي تتوافر لها صفة الاستقرار والدوام النسبي، وأن لا تتعرّ الكلّ 
الدساتير المعاصرة كثيرا ما تكتفي بالمبادئ  ة، ولهذا فإنّ ستمرّ رات الميكون الدستور عرضة للتغيّ 

لة لأحكام ية وتحيل بالنسبة إلى التفاصيل الخاصة بنظام الحكم إلى قوانين تعتبر مكمّ الكلّ 
   2.الدستور

القانون العضوي الذي يخضع لرقابة ’‘François le chère’‘ ف الفقيه الفرنسيكما يعرّ  
القانون الذي يجب أن يكون موضوعه إحدى المسائل الذي يفرض الدستور ه المطابقة بأنّ 

تنظيمها بقانون عضوي، وأن يتم إقراره وتعديله وفقا لإجراءات منصوص عليها في الدستور 
 .ذاته
القوانين التي تتطلب بعض ا بالنسبة لتعريفها انطلاقا من المعيار الشكلي فهي تلك أمّ  

بالأغلبية المطلقة، وكذا الرقابة الإجبارية المسبقة قبل إصدارها هذا الإجراءات كالتصويت عليها 

                                                                 
 .22، مرجع سابق، ص0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  1
غربي أحسن، رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2

 . 321، ص0239، 23جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ع
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ظر إلى القوانين العضوية يكون وفقا للمجالات النّ  من جهة ومن جهة المعيار الموضوعي، فإنّ 
 .دة سلفامها والتي تكون محدّ التي تنظّ 

القواعد ذات الطبيعة ل في كونها تلك تتمثّ القوانين العضوية في مجمل ما قيل  وعليه فإنّ  
لطات العامة في الدولة والحقوق والحريات الأساسية صلة بنظام الحكم والسّ الدستورية المتّ 

خذ بناء على إجراءات خاصة بالمقارنة مع إجراءات الإعداد والمصادقة على للأفراد، والتي تتّ 
ون خاضعة للرقابة تعديل الدستور، وتك أوجراءات وضع إالقانون العادي، دون أن تبلغ درجة 

   1.الإلزامية السابقة
، وهذا راجع لكون زة في النظام القانوني للدولةالقوانين العضوية مكانة متميّ  تحتلّ  

وظيفتها هي تكملة النصوص الدستورية، حيث تأتي بعد الدستور وقبل القوانين العادية، نظرا 
المسائل للقوانين العضوية من س الدستوري ترك بعض لخصوصية مواضعها، لذا نجد أن المؤسّ 

ق ظر إلى ارتباطها بمجالات تتعلّ ية دستورية بالنّ دة وذات أهمّ أجل تنظيمها، وهاته المسائل محدّ 
 .تنظيم السلطات، الانتخابات، الأحزاب السياسية والإعلام، التنظيم القضائي، وقوانين المالية: بـ
عن إجراءات صدور القوانين  إجراءات صدور القوانين العضوية تختلف تماما إنّ  

من اختصاص نفس السلطة وهي السلطة  هاأنّ غم من الأخرى، بما فيها القوانين العادية، بالرّ 
زات القانون العضوي عن القانون العادي هو خضوعه مميّ  ه من بين أهمّ التشريعية، كما أنّ 

  2.لرقابة المطابقة مع الدستور قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
من  302المرجعية القانونية لرقابة مطابقة القوانين العضوية محددة في المادة  إنّ  

المصادقة على القانون  تتمّ : هافي فقرتها الأخيرة والتي جاء نصّ  0202التعديل الدستوري لسنة 
خضع القانون العضوي، قبل لقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، يالعضوي بالأغلبية المط

   3.بة مطابقته للدستور ومن طرف المحكمة الدستوريةإصداره لمراق

                                                                 
 .321غربي أحسن، رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، مرجع سابق، ص 1
 .22، مرجع سابق، ص0202ريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة ف 2
 .0202لسنة  الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري 302المادة  3
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وفي موضع آخر نجد النص على خضوع القانون العضوي لرقابة المطابقة الوجوبية من  
يخطر رئيس »: 0202من التعديل الدستوري لسنة  392من المادة ( 22)خلال الفقرة الخامسة 

القوانين العضوية للدستور، بعد أن يصادق الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة 
، إذن رئيس الجمهورية لا «عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله

نما بمجرد المصادقة عليه  يملك السلطة التقديرية في إخطار المحكمة الدستورية من عدمه، وا 
 1.توريةمن طرف البرلمان، يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدس

تثار مسألة مهمة بخصوص حالة امتناع رئيس الجمهورية في إخطار المحكمة  
الدستورية، فهل تقوم المحكمة الدستورية بالإخطار الذاتي، بمعنى التحرك تلقائيا لممارسة هذا 

 2ة إخطار المحكمة الدستورية؟النوع من الرقابة، أم تتولى بقية الجهات الدستورية الأخرى مهمّ 
كان واضحا من  الدستور ر حدوث مثل هذا السيناريو، لأنلحقيقة لا يمكن تصوّ في ا 

خلال منع مبادرة المحكمة الدستورية لممارسة الرقابة من تلقاء نفسها إلا بناء على ما حدده من 
 .آليات

عند فحص المحكمة الدستورية لمطابقة القانون العضوي للدستور، فإنها تصدر قرارها  
ن ا إذا تبيّ وفي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بإصداره، أمّ إما بمطابقة النص مع الدستور، 

ن حكما غير دستوري، وهذا القانون العضوي المعروض عليها يتضمّ  للمحكمة الدستورية أنّ 
إصداره ويعاد عرضه على  ن فصله عن باقي أحكام القانون العضوي، فإنه لا يتمّ الحكم لا يمك

المجلس الشعبي الوطني من أجل تعديله، ثم عرضه من جديد على المحكمة الدستورية من 
  3.أجل فحص مطابقته للدستور

                                                                 
نية، جامعة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسا0202حمامدة لامية، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  1

 .320، ص0200، 23، ع32، سكيكدة، الجزائر، المجلد 3922أوت  02
 .302حدادي سمير، مرجع سابق، ص 2
 .29، مرجع سابق، ص0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  3
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ن حكما القانون العضوي المعروض عليها يتضمّ  حت المحكمة الدستورية أنّ ا إذا صرّ أمّ  
ه يمكن فإنّ  ، ير دستوري، لكن هذا الحكم يمكن فصله عن باقي أحكام القانون العضويغ

 .لرئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور
 رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور: ثانيا

ه مجموعة القواعد القانونية التي أنّ  ظام الداخلي لغرفتي البرلمان علىف الفقه النّ يعرّ  
افتتاح الفترة  : دة تشملتحكم تسيير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من نواحي متعدّ 

منهما، إجراءات إثبات العضوية، كيفية انتخاب الرئيس، النظام التأديبي، التنظيم  التشريعية لكلّ 
عدا  1.د الميزانية لكل منهماالداخلي، كيفيات التصويت، مناقشة القوانين وا 

 ية التي يكتسيها هذا النظام فإنّ إلى الأهمّ ظر نويه في هاته المسألة وبالنّ يجب التّ  
إخضاعه لرقابة وجوبية سابقة وأدرجه ضمن  قد أقرّ  3929الدستور الجزائري الصادر سنة 

هاته الرقابة على النظام الداخلي للمجلس  رقابة المطابقة، كما لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ 
، حيث 2الدستوريالمجلس الشعبي الوطني كانت موضع خلاف بين المجلس الشعبي الوطني و 

، ولم يقم 3929يوليو سنة  00المجلس الشعبي الوطني صادق على نظامه الداخلي يوم  أنّ 
يوم من  32مرور  بعد ي، أ3929أوت  22إخطار المجلس الدستوري آنذاك إلّا بتاريخ ب

 الإخطار من طرف رئيس الجمهورية وع في تطبيقه، بحيث تمّ صدور هذا النظام الداخلي والشرّ 
كل الذي ظهر به من خلال ة الشّ ص المعروض عليه بحجّ ليرفض بعدها المجلس الدستوري النّ 
رأي  أنه بعدها تم إعادة صياغته في شكل لائحة، ورغم ظهوره في شكل قانون مع العلم أنّ 

للمجلس  على النظام الداخلي، نص على الرقابة 3929لسنة  23المجلس الدستوري رقم 
المجلس الشعبي الوطني أخطر المجلس الدستوري  أنّ الشعبي الوطني تكون سابقة لتطبيقه، إلا 

بعد نشر نظامه الداخلي أي بعد تطبيقه، ما دفع المجلس الدستوري إلى إصدار قرار بدل رأي 
   3929.3لسنة  21ة هنا كانت بعدية وهو القرار رقم كون الرقاب

                                                                 
 .22زهرة عراجي؛ فاطمة عبيبسي، مرجع سابق، ص 1
 .309ير، مرجع سابق، صحدادي سم 2
 .3929ديسمبر  02الصادر بتاريخ  20، ج ر، ع 3929ديسمبر  32، الصادر في 29/21 رقم القرار 3
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في رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان '' الشعيرسعيد بو ''وكما يرى الأستاذ  
أحد  أنّ لكونه حامي الدستور، على اعتبار راجع إسنادها لرئيس الجمهورية : للدستور أنّ 

نو  ،اختصاصاته الدستوريةى، المجلسين قد يدرج في نظامه أحكاما تتخطّ   الحفاظ بالإمكان كان ا 

 الشروع قبل إجباريا غرفة، كل رئيس إلى الإخطار إسناد خلال من السلطات بين الفصل مبدأ على

 1.بالإخطار منهما أيّ  قيام تأخير حالة في الدستور حامي بصفته الجمهورية رئيس أو تطبيقه، في
 ما أو الوجوبية القبلية للرقابة البرلمان لغرفتي الداخلي النظام إخضاع من ةالمرجوّ  الغاية إنّ  

 تتجاوز قد صلاحيات لنفسه البرلمان يمنح أن من الدستوري سالمؤسّ  فخوّ ت هو بالمطابقة، ىيسمّ 

 2.الدستورية حدوده
 للنظام رقابتهم خلال من ةالمضادّ  ةالقوّ  دور الحالة هاته في تلعب الدستورية المحكمة اإذ        

 له المخولة لصلاحياته البرلمان تجاوز عدم بذاك فتضمن الدستور، مع البرلمان لغرفتي خليالدا

 وهو الدستورية الوثيقة عليه تنصّ  ما إطار في لنفسه منحها التي الصلاحيات وبقاء دستوريا،

 يعدّ  الذي الدستور مع نظامه تطابق تحقيق خلال من البرلمان عمل تقويم شأنه من الذي الأمر

 3.الدستور سموّ  لمبدأ تكريسا للبلاد الأسمى القانون
 المجلس يعدّ  :يلي ما على 0202 لسنة الدستوري التعديل من 21 الفقرة 312 المادة تنصّ       

 .عليهما ويصادقان الداخلي امنظامه الأمة ومجلس الوطني الشعبي
 عن هويقرّ  الداخلي هنظام الوطني الشعبي المجلس يضع الدستوري، المقتضى لهذا تطبيقا 

  التصويت طريق عن الآخر هو هويقرّ  الداخلي نظامه الأمة مجلس يضع كما التصويت، طريق

                                                                 
، 3990سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  1

 .022، ص0231ات الجامعية، الجزائر، السلطة التشريعية والمراقبة، ديوان المطبوع
كنزة بالحسين؛ عبد المجيد لخداري، اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة ورقابة الدستورية في ضوء  2

، 0201، مجلة نوميروس الأكاديمية، جامعة عباس العزوز، خنشلة، الجزائر، 20، المجلد 0202التعديل الدستوري لسنة 
 .03ص

 .322دادي سمير، مرجع سابق، صح 3
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 الدستوري سالمؤسّ  أخضعهما الدستور أحكام مع ليتماشيا النظامين هذين تكييف على وحرصا

 .0202 لسنة الدستوري التعديل من السادسة فقرتها في ،3921 المادة لنص طبقا المطابقة لرقابة
  الدستور مع البرلمان لغرفتي الداخلي للنظامين مطابقتها عند الدستورية المحكمة إنّ          

 نيتبيّ  عندما قفتتعلّ  الثانية الحالة أما ،النصّ  قبول هي الأولى الحالة لحالتين، وفقا قرارها تصدر
 به العمل يتمّ  لا الحكم هذا فإنّ  اليوبالتّ  للدستور، مطابق غير حكما نيتضمّ  الداخلي النظام أنّ 

 أجل من الدستورية المحكمة على جديد من وعرضه تعديله بعد إلاّ  نة،المعيّ  الغرفة طرف من

 الدستورية المحكمة على المقابل في عرضه يجب اخليالدّ  النظام لهذا تعديل كلّ  أنّ  كما مطابقته،

 .الدستور مع مطابقته أجل من
 القوانين من كل على المطابقة رقابة أنّ  إلى نشير أن الصدد ذاه في أيضا يفوتنا لا كما 

 على الدستورية المحكمة قبل من تمارس الدستور، مع البرلمان لغرفتي الداخلي النظام أو العضوية

 وضع إجراءات إلى تمتد هنا ةفالرقاب والموضوعية، الشكلية الناحتين من إليه وتنظر كله، النصّ 

 تماشي مدى إلى بالإضافة عليه والتصويت المناقشة الإعداد، طريقة خلال من بمادة مادة النص

 .الدستور مع الدقيقة المطابقة قصد وذلك المواد، مضمون وكذا الدستور، مع الإجراءات هذه
 الرئاسية الأوامر رقابة :ثالثا

 رئيس دي في دستورية أداة فهي التشريعية، بالأوامر الدستوري القانون فقهاء يهايسمّ  

      .البرلمان شغور حالة في أو البرلمانية، العطل غرار على خاصة، حالات في شريعللتّ  الجمهورية

 من قريبة تنظيمية معايير لتمثّ  العضوية الناحية فمن زة،متميّ  طبيعة ذات قانونية نصوص فهي

 زاوية من اأمّ  التنفيذية، لطةالسّ  اختصاص ضمن تدخل لأنها التنظيمية، لطةالسّ  صلاحيات

 بل الاختصاص، نطاق ضمن تدخل لا لأنها تشريعية معايير لتمثّ  فهي الموضوعي، المعيار

    2.للتشريع المحفوظ المجال ضمن

                                                                 
 .320جمال رواب، مرجع سابق، ص 1
 .322جمال رواب، مرجع سابق، ص 2
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لم تنص الدساتير السابقة التي عرفتها الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، وبمختلف  
ر الأمر تغيّ   أنّ مر الرئاسية، إلاّ تعديلاتها على اختصاص المجلس الدستوري بالرقابة على الأوا

إخضاع الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس  ، حيث تمّ 0202بصدور التعديل الدستوري لسنة 
ت ة، وهذا ما أكدّ ل مرّ رقابة سابقة وجوبية لأوّ  من خلالالجمهورية لرقابة المحكمة الدستورية 

: ت على ما يلي، إذ نصّ 0202الدستوري لسنة في فقرتها الثانية من التعديل  300عليه المادة 
يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن  »

 :في فقرتها الثالثة على أنه 392دت المادة ، كما أكّ  «أيام( 32)تفصل فيها في أجل أقصاه 
، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من رت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر وتنظيمإذا قرّ  » 

 .«يوم صدور قرار المحكمة الدستورية
التشريع بأوامر يكون في حالات شغور المجلس  من المواد المذكورة آنفا أنّ  ما يستشفّ  

الواردة في  الاستثنائيةالشعبي الوطني، كما يكون خلال العطلة البرلمانية، وكذلك في الحالة 
، بالإضافة إلى إصدار قانون المالية بموجب 0202تعديل الدستوري لسنة من هذا ال 92المادة 

 .من نفس التعديل 300الأمر الرئاسي كما ورد في المادة 
ق قد منح صلاحية وضمانة تتعلّ  0202التعديل الدستوري لسنة  إلى أنّ ه يجب أن ننوّ  

ه دت على أنّ في فقرتها الأخيرة، والتي أكّ  92المادة  من خلال نصّ  الاستثنائيةبمسألة الحالات 
خذها أثناء هذه الفترة ، يعرض رئيس الجمهورية القرارات التي اتّ (الاستثنائية)بعد انتهاء الحالة 

، وهذه ضمانة هامة لحماية الحريات خلال الفترات بشأنهاعلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي 
  ن ذلك يبقى يشوبها الكثير من الغموض وينقصها التأطير الدستوريالاستثنائية، ولكن بالرغم م

غم من تكريس إجبارية خضوع القرارات المتخذة خلال الحالة الاستثنائية على المحكمة إذ بالرّ 
ى كل الكافي، وهذا يتجلّ بالشّ ه لم يتم تأطير هذه الضمانة  أنّ الدستورية، لإبداء الرأي بشأنها، إلاّ 

ه لى مدى إلزامية الرأي الصادر من طرف المحكمة الدستورية، خاصة وأنّ ص عفي عدم النّ 
فقط على الآثار  ، نجدها تنصّ 0202من التعديل الدستوري لسنة  392عندما نرجع للمادة 

في حالة عدم دستورية معاهدة أو قانون أو أمر أو  المترتبة على قرارات المحكمة الدستورية
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ها بالمقابل لم تنص ملزمة لجميع السلطات العمومية، لكنّ  كما تكون قراراتهانص تنظيمي، 
إطلاقا على مدى إلزامية الرأي الصادر من طرفها، عند رقابة القرارات المتخذة خلال الحالة 

  1.الاستثنائية

 بداعة باسم رئيس الجمهورية فقد ا بخصوص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم الموقّ أمّ  
غموض بشأن خضوعها للرقابة السابقة الوجوبية، ومردّ هذا الغموض راجع حسب الفقهاء إلى 

يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة : 0202من التعديل الدستوري لسنة  320نص المادة 
ومعاهدات السلم، يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة 

ض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها بهما، يعر 
 2.صراحة

س الدستوري قد استعمل مصطلح الرأي، لكن عندما المؤسّ  الملاحظ على هذه المادة، أنّ  
فإنّه والمعاهدات والأوامر  والتنظيماتنرجع للمواد المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين 

أن  أيضامصطلح القرار، أي تفصل المحكمة الدستورية بقرار وليس برأي، كما نلاحظ  استعمل
محل الإخطار  لا يمكن أن يحلّ  استعمل مصطلح الالتماس وهذا المصطلحالمؤسس الدستوري 

  3.الذي بواسطته تمارس المحكمة الدستورية صلاحياتها في الرقابة الدستورية
ه قبل عرض هذه الأخيرة للمعيار الشكلي، فإنّ  و إعمالابيعة القانونية للأوامر الطّ  إنّ  

ا بعد عرضها على البرلمان ليوافق عليها تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، أمّ 
 .على البرلمان وموافقته عليها، تصبح قوانين وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية

 من ريغيّ  أن دون ،على قيمتها بصفتها قانوند مان يبقى فقط يؤكّ بالنسبة لتصديق البرل 

 .الاستثنائية خصوصياتها نتيجة القانون بقوة تتمتع لوائح تبقى بحيث طبيعتها،

                                                                 
 .00، مرجع سابق، ص0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  320المادة  2
 .01، مرجع سابق، ص0202الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة فريد دبوشة، المحكمة  3
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 عليه يجب الجمهورية رئيس فإنّ  سابقا عليها المنصوص العادية الظروف أو الحالات في 

 الجريدة في إصدارها قبل الأوامر، هذه دستورية بخصوص وجوبا، الدستورية المحكمة إخطار

 موافقة عدم حالة وفي له، دورة أول في عليها للموافقة البرلمان على عرضها ضرورة مع الرسمية

 .تكن لم هاكأنّ   لاغية تعد عليها البرلمان
 من أيام (32) عشرة أجل في الأوامر هاته بشأن الدستورية محكمةال لفصل سبةبالنّ  اأمّ  

 الاستعجالي الطابع إلى الأساس في عائد لها الممنوحة القصيرة المدة سبب فإن الإخطار، تاريخ

 .الأوامر لهذه
 التي الحدود ةبدقّ  رسم قد أنه نجد نافإنّ  ،0202 لسنة الدستوري التعديل إلى بالرجوع إذن 

 التشريعية السلطتين عمل لعقلنة يسعى هأنّ  أي التنفيذية، السلطة وكذلك البرلمان فيها كيتحرّ 

 النصوص تراقب عمليا الدستورية المحكمة بينهما،بالتّالي التوازن وتحقيق خلق خلال من والتنفيذية

   1.الجمهورية لرئيس السامية السلطة عن تصدر التي التشريعية امرالأو  وكذلك التنظيمية،
 جوازية بإحالة الرقابي الاختصاص :الثاني الفرع

 بكل مرتبط وهو الاختياري، الجوازي بالإخطار الرقابي الاختصاص من النوع هذا صليتّ  

 قبل من النصوص هذه بخصوص الدستورية المحكمة تخطر إذ العادية، والقوانين المعاهدات من

 ييسمّ  لم بحيث ،0202 لسنة وريالدست التعديل من 391 المادة في المحددة الدستورية الجهات
 لغرفتي الداخلي والنظام العضوي القانون مع فعل كما المطابقة برقابة الرقابة من وعالنّ  هذا عالمشرّ 

 ىتسمّ  رقابة خانة في يضعها تسميتها عن المشرع سكوت اعتبروا الباحثين عديد إن بل البرلمان،
 التشريع تبعية مدى عن الدستورية المحكمة فيها حثتب رقابة هاأنّ  على عرفت والتي الموافقة برقابة

 2.له مخالفتها وعدم الدستور أحكام مع موافقتها أو للدستور التنظيم أو
 
 
 

                                                                 
 .322جمال رواب، مرجع سابق، ص 1
 .00آمال بركة، مرجع سابق، ص 2



سة المحكمة الدستوريةالجانب الوظيفي لمؤس         الفصل الثاني              
 

62 
 

 المعاهدات دستورية على الرقابة :أولا

 مهينظّ  والذي مكتوبة، صيغة في الدول بين المعقود وليالدّ  الاتفاق ذلك بالمعاهدة يقصد 

 1.أكثر أو صلتانمتّ  وثيقتان أو واحدة وثيقة نتهتضمّ  سواء الدولي، القانون
 أقرّ  فقد تطبيقها لدى وآثارها القوانين هرم في ومكانتها والاتفاقيات المعاهدات لأهمية نظرا 

 الإخطار عند دستوريتها عدم نتبيّ  إذ عليها، المصادقة عن الامتناع وجوب الدستور واضع

   2.بذلك
 الاختصاصات إلى بالإضافة » :0202 لسنة الدستوري التعديل من 392 المادة تنصّ  

 دستورية في بقرار الدستورية المحكمة تفصل الدستور، في أخرى أحكام اهإيّ  لتهاوّ خ التي الأخرى

 قبل المعاهدات دستورية بشأن الدستورية المحكمة إخطار يمكن والتنظيمات، والقوانين المعاهدات

 .«إصدارها قبل والقوانين يهاعل التصديق
 هي الدولية والاتفاقيات المعاهدات على الممارسة الدستورية الرقابة فإنّ  المادة هاته حسب 

 الحرية على يدلّ  مصطلح وهو ''يمكن'' مصطلح الدستوري المؤسس لاستعمال ، اختيارية رقابة

 أحسن وقد المعاهدة، أو الاتفاقية على التصديق قبل تمارس سابقة رقابة تعتبر كما ،3والاختيار

 الرقابة أما عملي، إشكال أية تطرح لا كونها سابقة رقابة الرقابة هذه بجعل الدستوري سالمؤسّ 

 عدم الدستورية المحكمة رتقرّ  فإذا التنفيذ، حيز ودخولها المصادقة بعد فتمارس حقةاللّا 

 الدولة انحلال إلى ييؤدّ  ما وهذا قية،الاتفا لكبت العمل بوقف قرار صدور ذلك يستتبع دستوريتها

 التعديل في الدستوري سالمؤسّ  تفادي اليوبالتّ  ،4الحرج لها بيسبّ  اممّ  الدولية، التزاماتها من

                                                                 
 .02بوسام بوبكر، المحكمة الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق، ص 1
مشري جمال؛ لمعيني محمد، استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة الناقد للدراسات السياسية، جامعة محمد خيضر  2

 .221، ص0200، 3، ع 20بسكرة، الجزائر، المجلد 
 .322حمامدة لامية، مرجع سابق، ص 3
عزيز جمام، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  4

 .22، ص0233/0230مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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 القبلية الرقابة إلى الدولية والاتفاقيات المعاهدات بإخضاع الإشكالية هاته 0202 لسنة الأخير

 .الاختيارية
 العادية لقوانينا دستورية على الرقابة :ثانيا
 به متتقدّ  مشروع على بناء البرلمان، هايسنّ  التي القوانين تلك هي العادية القوانين إنّ     

 عليها الموافقة وتتم البرلمان يصدرها التي النصوص تلك أي النواب، به متقدّ  اقتراح أو الحكومة

 هاأنّ  على آخر موضع في تعرّف هاأنّ  كما ،1دستوريا بها المعمول للقواعد طبقا الغرفتين كلا في
 عن زتتميّ  والتي تشريعية سلطة باعتباره البرلمان ويشرعها هايعدّ  التي القانونية النصوص مجموعة

 لسنة الدستوري التعديل من 319 المادة دتحدّ  ولقد ،2الأخرى القانونية النصوص من غيرها

 القانون يصدر الجمهورية رئيس فإنّ  الخصوص هذا وفي ، عادية بقوانين التشريع مجالات 0202

 لها المخوّل السلطات إحدى أخطرت إذا أنه علما إيّاه، تسلّمه تاريخ من ابتداء يوما 12 أجل في

 في الدستورية المحكمة تفصل حتى الأجل يوقف القانون، صدور قبل الدستورية المحكمة إخطار

 إخطار من الإخطار جهات نتتمكّ  لا قد العملي الصعيد على ولكن ،3القانون دستورية مدى

 لتسلّمه الأولى الأيام خلال القانون بإصدار الجمهورية رئيس قيام حال في الدستورية المحكمة

 .القانون متسلّ  من يوما (12) ثلاثين أجل في تكون الإصدار فترة أنّ  من غمبالرّ  إياه،
 من 302 المادة تعديل المستحسن من أنه والقانونيين الفقهاء من الكثير يرى ذلك إثر على 

 بعد إلا القانون بإصدار الجمهورية لرئيس يسمح لا الذي كلبالشّ  0202 لسنة الدستوري التعديل

 4.الإخطار لجهات صةالمخصّ  المهلة استنفاذه

                                                                 
لمجلس الدستوري واجتهادات ا 3990سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  1

 .330، ص0230، دار هومة، (0232 -3929)الجزائري 
 .33، ص0232محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  302المادة  3
، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، 0202في ظل التعديل الدستوري لسنة  عبد الله لعويجي، صلاحيات المحكمة الدستورية 4

 .12، ص0201، 0، ع 2، الجزائر، المجلد 3كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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 خلال من الدستور مع المطابقة لرقابة تخضع التي العضوية القوانين عكس فعلى اليوبالتّ  

 من الوجوبي الإخطار وسيلة عبر الدستورية المحكمة رقابة على عرضها يتمّ  وجوبية إلزامية رقابة

 تخضع العادية القوانين فإنّ  الرسمية، الجريدة في ونشرها إصدارها قبل الجمهورية رئيس طرف

 الهيئات طرف من اختياريا بشأنها الإخطار يكون إذ ،النصّ  صدور على سابقة اختيارية لرقابة

 الفصل أجازت السابقة الدساتير كل  أنّ  من بالرغم قرار بموجب محكمةال فيها وتفصل المخولة،

 .المسألة هاته في 0202 لسنة الدستوري التعديل به جاء الذي الجديد هو وهذا رأي بموجب فيها
 الرسمية الجريدة في ونشرها إصدارها بمجرد إذ لاحقة، لرقابة تخضع لا العادية القوانين إنّ  

 من الدستورية بعدم الدفع آلية عبر وهي واحدة حالة في إلا اللاحقة، رقابةال من نتتحصّ  هافإنّ 

 مع يتعارض تشريعي نص وجود حال في الأفراد، وحريات لحقوق حماية المتقاضين طرف

 القضائية الجهات إحدى طرف من الإحالة أمام هنا كوننو  والحريات الحقوق بهاته ويمسّ  الدستور

   1.العليا محكمةال أو الدولة مجلس العليا،
 منع فقط يستهدف لا العادية القوانين نصوص على لرقابتها الدستورية المحكمة بسط إنّ  

 يضمنها لحقوق ضتتعرّ  أحكاما نتضمّ  إذا لأثره إفقاده أو العادي، التشريعي النص صدور

 المرتبطة مهامها إطار وفي الدستورية المحكمة تعمل بل إلغائها، أو منها قييدبالتّ  وهذا الدستور

 صةالمخصّ  المجالات على الاعتداء من العادي عالمشرّ  منع على للدولة ساتيلمؤسّ  النظام بهيكلة

  2.الدولة في السلطات بين الفصل لمبدأ إعمالا أخرى، لجهات
 حقةالل   قابةالر   :الثاني المطلب

 الذي القانوني فالتصرّ  على تباشر التي الرقابة تلك الدستورية الرقابة من النوع بهذا يقصد 

 سلطة الدستورية للمحكمة الجزائري الدستوري المؤسس خوّل الإطار هذا وفي التنفيذ، حيّز ولج

 دائما تكون والتي البعدية اللاحقة الرقابة إطار في صدورها بعد التنظيمات دستورية في النظر

                                                                 
 .21زهرة عراجي؛ فاطمة عبيبسي، مرجع سابق، ص 1
 .302 -300عزيز جمام، مرجع سابق، ص 2
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 في القوانين دستورية على ختياريةالا الدستورية المحكمة رقابة مجال توسيع مظاهر ومن اختيارية،

    1.المعاهدات مع والتنظيمات القوانين توافق رقابة اللاحق إطارها
 بعدم الدفع لإمكانية ريحالصّ  كريسالتّ  على أيضا دأكّ  0202 لسنة الدستوري التعديل إنّ  

 .القانونية النصوص على البعدية الرقابة تخول آلية تعتبر والتي الدستورية

 التنظيمات دستورية رقابة :الأول الفرع

 محصورا جاء قد للبرلمان رالمقرّ  التشريع مجال أنّ  اجليّ  ضحيتّ  الدستور، لأحكام جوعبالرّ  

 الجهاز لصالح والمفتوح الواسع التشريعي المجال يبقى لكن ،302و 319 المادتين في ومحدودا

 الدستوري التعديل من 303 المادة عليه أكدت ما وهذا التنظيمية السلطة عبر يمارس ،التنفيذي

 صةالمخصّ  غير المسائل في التنظيمية للسلطة الجمهورية رئيس ممارسة خلال من 0202 لسنة

 إطار في الأول للوزير المدرجة التنظيمات إلى بالإضافة للبرلمان، صةمخصّ  غير أي للقانون

 .التنفيذية المراسيم كلش في للقوانين تطبيقه
 الصادرة التنظيمات دستورية في ظربالنّ  المتعلّق الدستورية المحكمة لاختصاص سبةبالنّ  

 الدستورية صلاحياتهما إطار في الأول والوزير الجمهورية رئيس في لةممثّ  التنفيذية السلطة عن

 1 الفقرتين أحكام وكذا 303 ةوالماد الدستور من 93 المادة من 2و 0 للفقرتين استنادا يكون فإنّه
 المادة في عليه المنصوص الإخطار بموجب الرقابة تحريك تمّ  ما إذا وذلك 330 المادة من 2و

 لمقتضيات وفقا الرسمية الجريدة في التنظيمي صالنّ  نشر تاريخ من واحد شهر أجل خلال 391

 .21 الفقرة 392 المادة
 أنّ  كما نشرها، تاريخ من شهر لمدة تمتد لاحقة جوازية لرقابة تخضع التنظيمات إنّ  

 خلال من وهذا الرقابة هاته على الوقت نفس في دوشدّ  عوسّ  0202 لسنة الدستوري التعديل

 مع توافقها لرقابة وكذا بها، العلم بعد بشأنها الإخطار عملية ليسهّ  ما البعدية للرقابة إخضاعها

 .التنظيمي النص دستورية بعدم الدفع إمكانية إلى بالإضافة المعاهدات
 

                                                                 
 .020سميرة عتوتة، مرجع سابق، ص 1
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 للتنظيم حقةالل   الجوازية الرقابة :لاأو  

 خضوع مأمورية تماما أعدم أو بصعّ  قد 0230 لسنة الدستوري التعديل كان إذا 

 التعديل فإنّ  الخصوص بهذا الإشكالات عديد خلق اممّ  الدستوري، المجلس لرقابة التنظيمات

 على اللاحقة الدستورية الرقابة تكريس خلال من لخللا هذا عالج قد نجده 0202 لسنة الدستوري

 يمكن» أنه على نصت والتي الثالثة فقرتها في 392 المادة عليه أكدت ما وهذا ،1التنظيم صدور

 فإنّ  وبالتالي ،«نشرها تاريخ من شهر خلال التنظيمات دستورية بشأن الدستورية المحكمة إخطار

 تمكن خلال من عليها الدستورية الرقابة عملية من ليسهّ  اللاحقة للرقابة التنظيمات إخضاع

 من المحددة بالآجال الإلتزام ضرورة مع لكن التنظيمي، النص محتوى معرفة من الإخطار جهات

     2.التنظيمي النص نشر تاريخ من بشهر الدستوري المؤسس دهاحدّ  والتي الإخطار أجل
 المعاهدات مع التوافق لرقابة التنظيمات خضوع :ثانيا

 الاختصاص فهو عليها المصادق المعاهدات مع التنظيمات توافق رقابة عن بالحديث 

 شهر خلال عدمها من التنظيمات انسجام مدى حول رقابتها الدستورية المحكمة فيه تبسط الذي

 الدستور من 320 المادة لنص استنادا ، عليها المصادق المعاهدات أحكام مع نشرها تاريخ من

 3.القانون على الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات سموّ  على دتأكّ  التي
 المعاهدات مع والقوانين التنظيمات توافق مدى حول بقرار الدستورية المحكمة تفصل حيث 

  0202 لسنة الدستوري التعديل من 392 المادة من 1و 0 الفقرتين في المحددة للشروط وفقا

 هذه ،4التوافق رقابة صورة في الدستورية الرقابة استحدث قد ستوريالد سالمؤسّ  يكون وبذلك

 المادة أن نجد إذ ،0230 لسنة الدستوري التعديل ظل في الدستوري المجلس بها يستأثر لم الأخيرة

 .الشأن هذا في مقتضية جاءت منه 320

                                                                 
 .21، مرجع سابق، ص0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  1
 .21، مرجع سابق، ص0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  2
 .302جمال رواب، مرجع سابق، ص 3
دن مامون، الرهانات الجديدة للمحكمة الدستورية لإرساء دولة الحق والقانون في الجزائر، مجلة القانون بن يوسف أمينة؛ مؤ  4

 .093، ص0201، 3، ع 29والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلد 
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 تربط التي الوثيقة العلاقة بأنّ  ''بوضياف عمار'' الأستاذ يستفيض الخصوص هذا وفي 

 للمجلس الجزائرية التجربة دتهاأكّ  وطني، كنص الداخلية بالقوانين دولي كصك المعاهدات

 التي الوثائق إلى والقوانين العضوية للقوانين رقابته حال بإشارته مناسبة من أكثر في الدستوري

 المجلس بقرار الحصر لا مثالال سبيل على ذلك في ويستأنس الجزائرية، الدولة التزامات تؤكد

 ونظرا » :فيه جاء الذي الانتخابات بقانون يتعلق 3929 أوت 02 في المؤرخ 23 رقم الدستوري

 المادة بمقتضى وتكتسب الوطني القانون في تندرج ونشرها، عليها المصادقة بعد اتفاقية أية لكون

 أمام بها يتذرّع أن ائريجز  واطنم كل وتخول القوانين على السمو طةسل الدستور من 301

  1.«القضائية الجهات

 يوافق ،0202 لسنة الأخير الدستوري التعديل في الدستوري سالمؤسّ  أن أيضا الملاحظ 

 من 30و 31 الفقرتين أن هو ذلك لنا ديؤكّ  وما أعلاه، المذكور الدستوري المجلس قرار مضمون

 ومكافحته الفساد من الوقايةب الجزائرية الدولة التزام على دتأكّ  قد الأخير الدستوري التعديل ديباجة

 وكل 3902 لسنة الإنسان لحقوق العالمي بالإعلان كهاتمسّ  وكذا الدولية، للاتفاقيات وفقا

 الدستوري التعديل ديباجة في عليه ينص لم ما وهو الجزائر عليها صادقت التي الدولية الاتفاقيات

 .0230 لسنة
 التنظيمي النص توريةدس بعدم الدفع :ثالثا

 الخاضعة القانونية النصوص نوعية من صقلّ  قد 0230 لسنة الدستوري التعديل كان إذا 

 الأجدر من كان إذ التشريعي، الحكم مصطلح استعمال ظل في وهذا الدستورية، بعدم للدفع

  تنظيماتبال تعلق ما خاصة دستوريتها، بعدم الدفع يمكن التي النصوص لأنواع التصريح التحديد

 .الدستوري المجلس رقابة من صتتخلّ  الأخيرة هذه جعل اممّ 

                                                                 
، مقالات على شرف 0202عمار بوضياف، إرساء المحكمة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة  1

، ديوان المطبوعات 23الأستاذ محمد بوسماح في صلب إصلاح الدولة، الجزء الثاني، مؤلف أنجز بمساهمة جامعة الجزائر 
 .12، ص0203الجامعية، 
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 الدستورية بةالرقا تشديد تمّ  فقد ،0202 لسنة الدستوري التعديل خلال منو  هأنّ  غير  

 إذ الدستورية، بعدم الدفع آلية عبر الرقابة من لنوع إخضاعها خلال من التنظيمات على البعدية

 المتقاضين حقّ  من اليوبالتّ  الدستورية، بعدم للدفع التنظيمات خضوع على صراحة عالمشرّ  دأكّ 

 .دستوريا سةالمكرّ  وحرياتهم حقوقهم يمسّ  تنظيمي نص دستورية بعدم الدفع إثارة

 الدستورية بعدم الدفع آلية :الثاني الفرع
 بعدم الدفع آلية 0230 لسنة الدستوري التعديل بمناسبة الدستوري سالمؤسّ  استحدث 

    .392 المادة خلال من 0202 لسنة الأخير التعديل مهاودعّ  ،322 المادة خلال من الدستورية

 دستوريا دةالمحدّ  الهيئات طرف من الإخطار آلية عبر فقط دتجسّ  لم الدستورية الرقابة أنّ  إذ

 هيو  للمواطن، بةبالنس الأهمية غاية في أخرى وسيلة توجد بل ،391 المادة في سلفا والمذكورة

 تدعيم بمثابة تعتبر والتي  الدستورية بعدم الدفع أو القضائية الجهات طرف من الإحالة آلية

 هاته خلال فمن منها، البعدية خاصة القوانين دستورية رقابة في الدستورية المحكمة لدور وتفعيل

 تنظيمي أو تشريعي نص وجود حالة في الدستورية المحكمة إخطار للمتقاضين يمكن الآلية

 يكون لا الإخطار أنّ  العلم مع دستوريا، سةالمكرّ  والحريات بالحقوق ويمسّ  الدستور، مع يتعارض

نّ  المتقاضين طرف من مباشرا  طرف من الدستورية بعدم الدفع إحالة عبر يكون أن يجب ماوا 

 .العليا المحكمة أو الدولة مجلس سواء العليا القضائية الجهات
 ستوريةالد بعدم الدفع تعريف :أولا
 حدوث حالة في وذلك نافذ، قانون مع منازعة عن عبارة القوانين دستورية بعدم الدفع يعتبر 

 رقابة إلى إحالته تتمّ  ذلك من دالتأكّ  وبصدد الدستور، مع متوافقا يعتبر لا القضاء أمام نزاع

   1.الأصيل الاختصاص صاحبة تعتبر التي الدستورية المحكمة
 
    

                                                                 
ر ، مذكرة تخرج تتضمن متطلبات نيل شهادة الماست0202سلامة مي زعراء، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري  1

 .29، ص0202/0203في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
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 أنّ  على أكيدبالتّ  النزاع أطراف لأحد بواسطتها يمكن قانونية آلية أنه على تعريفه يمكن كما 
 1.الدستور في الواردة وحرياته حقوقه ينتهك النزاع نتيجة عليه تعتمد الذي القانوني النص 
 لاحقة رقابة الدستورية بعدم الدفع رقابة يعتبر هفإنّ  0202 لسنة الدستوري للتعديل وفقا 

 عن الدستورية المحكمة تخطر حيث الرسمية، الجريدة في التنظيمي أو التشريعي النص لصدور

 أو التشريعي النص بأنّ  ،(العليا المحكمة أو الدولة مجلس) قضائية جهة من الإحالة طريق

 اأمّ  الدستور، يضمنها التي والحريات الحقوق ينتهك النزاع في الفصل عليه فيتوقّ  الذي التنظيمي
 من 392 المادة نص خلال من سةمكرّ  فهي الآلية لهاته والدستوري القانوني سللأسا بالنسبة

 يضمنها... الدستورية المحكمة إخطار يمكن » :فيها جاء والتي 0202 لسنة الدستوري التعديل

 إجراءات يحدد عضوي قانون إلى وأشارت التعديل نفس من 390 المادة أحالت كما ،2«الدستور

 تدعيم خلال من بالفعل قتحقّ  ما وهذا الدستورية المحكمة أمام المتبعة والإحالة الإخطار وكيفيات

 .0200 سنة الصادر 00/39 العضوي للقانون إصدارهب المجال هذا في القانونية للترسانة المشرع

 الدستورية بعدم الدفع خصائص :ثانيا

 الإخطار طريق عن تهممارس خلال من للأفراد حق هو الدستورية بعدم الدفع أنّ  باعتبار 

 الحقوق تمسّ  التي التنظيمية أو التشريعية النصوص بشأن الدستورية المحكمة أمام المباشر غير

 الدعاوى عن زهايميّ  ما لها اليوبالتّ  دستورية هنا القائمة الدعوى فإنّ  ،دستوريا المكفولة والحريات

 نستخلص أن يمكننا أن،الشّ  هذا في توالتفصيلا التعريفات جملة إلى وبالرجوع والإدارية، المدنية

  :الدستورية بعدم الدفع بآلية قةالمتعلّ  الخصائص مجموعة
  :اعيةدف وسيلة - أ

 تهإثار  لأنّ  الدستوري، الفقه بإجماع وذلك دفاعية وسيلة الدستورية بعدم الدفع إجراء يعتبر        

 بمخالفة همونهيتّ  من ضدّ  نفسه عن الشخص دفاع إطار في إلاّ  تكون لا القضائية الجهات أمام

                                                                 
، مجلة (0202قراءة في أحكام التعديل الدستوري لسنة )سعاد عمير، النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر  1

 .3221، ص0203، 23، ع22الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  392المادة  2
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 فيه، للطعن المحكمة إلى مباشرة جهيتّ  لا الدستوري غير القانون من رالمتضرّ  أن ذلك ،1ما قانون

نّ   2.الدستورية بعدم الدفع بإجراء يقوم ةثمّ  ومن عليه، القانون تطبيق يتمّ  حتى ينتظر ماوا 
  :رقابية وسيلة - ب

 حتى وذلك نفيذ،التّ  زحيّ  ودخوله القانون صدور بعد إلى تمارس لا لاحقة رقابة فهو

 للحقوق انتهاكا نيتضمّ  والذي عليهم قالمطبّ  القانون دستورية بعدم الدفع من النزاع أطراف نيتمكّ 

 ذلك بعد ثم أمامه، المعروضة الدفوع في بالبحث القاضي يقوم بحيث دستوريا، المكفولة والحريات

 فيما نهائية وبصفة الفصل في الاختصاص صاحبة باعتبارها الدستورية للمحكمة الإحالة تتمّ 

 3.الدستورية المسائل يخصّ 
ج

- 

 :الدستورية بعدم الدفع إجراء استقللية 
  تحكمها ةخاصّ  قانونية وقواعد لأحكام الدفع دعوى خضوع هو الخاصية بهاته المقصود 

 بذلك ةمستقلّ  فهي الدستورية، قابةبالرّ  المكلفة بالهيئة رتباطهاوا إثارتها إجراءات يخصّ  فيما وكذا

 القضاء بها يختصّ  يالتّ  سواء الأخرى، القضائية الدعاوى مختلف تحكم التي والقواعد الأحكام عن

 دفع يعتبر بل مباشرة ولا أصلية بدعوى يكون لا الدستورية بعدم الدفع أنّ  كما الإداري، أو العادي

 تحت الأصلية الدعوى عن ومستقلة منفصلة بمذكرة الدفع تقديم عالمشرّ  اشتراط خلال من فرعي

   4.القبول عدم طائلة
 :إجرائي حق -د

 وهو القضائية الخصومة سير أثناء الأطراف به عيتمتّ  إجرائيا احقّ  الدستورية بعدم الدفع يعدّ  

 .وجوبي وليس اختياري حق
 

                                                                 
مقراني مراد؛ مختاري عبد الرزاق، إجراءات الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل  1

 .32، ص0232/0239بوقرة بومرداس،  أمحمدشهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
ة، الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص حنان قد 2

 .00، ص0203/0200القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
 .30سلامة مي زعراء، مرجع سابق، ص 3
 .22راهيم؛ آيت هراك عبد المالك، مرجع سابق، صبادي محمد إب 4
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 :امتناع رقابة الدستورية بعدم الدفع -هـ

 حال في تطبيقه لإمكانية يلغيه، ولا الدفع، محل النصّ  تطبيق عن يمتنع القاضي كون 

 غير الظروف رتغيّ  جزئية في ريفسّ  لم فإنّه الجزائري الدستوري سللمؤسّ  سبةبالنّ و  الظروف، رتغيّ 

 يلاتبالتعد الظروف هذه ربط خلال من النقطة هاته إلى أشار الفرنسي الدستوري عالمشرّ  أنّ 

 ارتكز التي تلك عن يختلف الذي النحو على تفسيرها أو الدستورية القاعدة رتغيّ  أو الدستورية

 .الأولى الدعوى في الدفع عليها
 الدستورية بعدم الدفع ضوابط :ثالثا

 القانون من 32 والمادة 0202 لسنة الدستوري التعديل من 392 المادة نصّ  إلى بالرجوع 

 المحكمة أمام المتبعة والإحالة بالإخطار المرتبطة والكيفيات للإجراءات المحدد 00/39 العضوي

 الشكلية الشروط من لمجموعة وفقا يكون الدفع لآلية الأخيرة هذه قبول أنّ  نجد الدستورية،

 .والموضوعية
 :الشكلية الشروط - أ
 :يلي ما على 00/39 العضوي القانون من 39 المادة تنص

   1.«ومعللّة ومنفصلة مكتوبة بمذكرة القبول، عدم طائلة تحت الدستورية بعدم الدفع يقدم »
 طائلة تحت شفاهة، الدعوى تقديم يعقل فلا القضائية، الدعوى إجراءات في شرط :الكتابة -1

 .الشكلي القبول عدم
 فرعية دعوى كونها الأصلية الدعوى عن تنفصل الحالة هاته في الدعوى بمعنى :منفصلة -2

 .الإدارية أو العادية القضائية الجهات أمام تقوم
 والحريات الحقوق بتبيان وذلك الدفع، رةمذكّ  في فيه المطعون النصّ  تحديد خلال من :عليلالت   -3

 الدفع هذا في مصلحته يثبت كما دستوريته، بعدم فعالد تمّ  الذي القانوني النص ينتهكها التي

                                                                 
 .00/39من القانون العضوي  39المادة  1
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 من لتسهّ  روطالشّ  هذه فكلّ  فيه، المطعون القانون من رهتضرّ  خلال من به لحق الذي والضرر

 1.العليا القضائية الجهات على إحالته قبل يته،جدّ  مدى من دوالتأكّ  الدفع، فحص
  :الموضوعية الشروط - ب

  :عادية أو إدارية القضائية الجهات إحدى أمام مطروح قضائي نزاع وجود ضرورة -1

 الدعوى مراحل كل في الدفع إثارة يمكن 00/39 العضوي القانون من 32 المادة فحسب        

 بعدم الدفع إثارة يمكن أنه على القانون نفس من 30 المادة أضافت كما النقض، أو بالاستئناف

 باب فتح قبل الاستئنافية الجنايات محكمة وأمام الابتدائية الجنايات محكمة أمام الدستورية

 2.المناقشة
  :النزاع أطراف أحد من يكون أن يجب الدفع آلية تفعيل -2

 القانون من 32 فالمادة والمصلحة، فةالص صاحب يكون أن المعني على يجب أي        

نّ  الدستورية، بعدم الدفع تلقائيا يثير أن للقاضي يمكن لا هأنّ  على تنصّ  00/39 العضوي  ماوا 
 أيضا الدستوري المؤسس عليه نصّ  ما وهذا الخصومة، أطراف أحد قبل من الدفع هذا إثارة يجب

 اليوبالتّ  «...المحاكمة في الأطراف أحد عييدّ  عندما...» :عبارة خلال من 392 المادة في

نّ  للجميع، مفتوحا ليس الدستورية بعدم فالدفع  لهم الذين فقط، الدعوى أطراف على مقتصر ماوا 

 3.الدفع تقديم في مصلحة
  :الدستورية بعدم فيه المطعون النص عليه سيطبق الذي والنزاع التشريعي الحكم بين علئقي رابط وجود -3

 كون التشريعي الحكم مصطلح اعترى الذي الغموض هو الشرط هذا يكتنف إشكال أكبر إن       

 فإنّ  0230 لسنة الدستوري التعديل إلى بالنظرف القوانين، كل أو فقط العادية القوانين منه القصد

 الصادرة فقط التشريعية النصوص هي الدستورية بعدم الدفع محل كانت التي القانونية النصوص

                                                                 
، مرجع سابق، 0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  1

 .92ص
 .00/39من القانون العضوي  30المادة  2
، مرجع سابق، 0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  3

 .20ص
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 لتشمل الرقابة هذه ممارسة مجال بتوسيع قام 0202 لسنة الدستوري التعديل أنّ  إلا البرلمان، عن

 أو التشريعي الحكم » :بقولها 0202 التعديل من 392 المادة به جاءت ما وهو التنظيمي الحكم

 التعديل ذات من 392 للمادة بالنسبة الشيء ونفس ،«النزاع مآل عليه فيتوقّ  الذي التنظيمي

 على دستوري غير تنظيميا أو تشريعيا انصّ  أن الدستورية المحكمة قررت إذا » :حواهاف جاء والتي

 1.«الدستورية المحكمة قرار دهيحدّ  الذي اليوم من ابتداء أثره يفقد أعلاه، 392 المادة نص أساس
 :دستوريا سةالمكر   ياتوالحر   للحقوق التنظيمي أو التشريعي الحكم بانتهاك مرتبط الدفع قبول -4

 القانوني النص يمسّ  أن ضرورة على ومقتصر مرهون الدستورية بعدم الدفع مجال إنّ        

 والحريات الأساسية بالحقوق قالمتعلّ  الأول الفصل في عليها المنصوص والحريات بالحقوق

 مواد باقي في عليها المنصوص أو ،0202 لسنة الدستوري التعديل من الثاني الباب من العامة

 .الدستور من يتجزأ لا جزء باعتبارها الديباجة في عليها المنصوص حتى أو الدستور،
 :الظروف تغير حال باستثناء دستوريته في الفصل سبق قانوني نص دستورية بعدم الدفع إمكانية عدم -5

 يكون لا أن يجب التشريعي الحكم فإنّ  00/39 العضوي القانون من 03 المادة نص حسب        

 .الظروف رتغيّ  حال باستثناء الدستورية المحكمة طرف من للدستور بمطابقته التصريح سبق قد
CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES لسنة الدستوري التعديل من 392 المادة لنص تأكيدا وهذا 

 العمومية السلطات لجميع ةوملزم نهائية الدستورية المحكمة قرارات أنّ  على تنصّ  والتي 0202

 السالف المبدأ على باستثناء جاء قد الجزائري عالمشرّ  أنّ  غير ، والقضائية الإدارية والسلطات

 هذا الظروف، رتغيّ  حال في دستوريته في النظر سبق تشريعي نص في الدفع إمكانية وهو الذكر

 قرارها في الدستورية المحكمة عليها استندت التي تلك غير  جديدة قاعدة على الطاعن استند إذا

 فيها فصلت وأن سبق التي الأحكام عن استثناء هي الظروف، رتغيّ  حالة فإنّ  وبالتالي ، السابق

 الذي التغيير في لةمتمثّ  قانونية ظروف أنها على الفرنسي المشرع فسرها وقد الدستورية، المحكمة

 الحكم بدستوريته الدستوري المجلس قضى نأ سبق التي الدستورية القاعدة على يطرأ أن يمكن

                                                                 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  392المادة  1
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 بعدم المدفوع صالنّ  في رتؤثّ  أن شأنها من واقعية، ظروف أنها كما عليها، استنادا التشريعي

     1.الدستور مع متعارضا يجعله الذي كلوبالشّ  دستوريته،
 :الدستورية بعدم الدفع جدية -6

 آثار أي بترتّ  لا ية،جدّ  غير وطعون بدفوع الدستورية المحكمة كاهل إثقال عدم به يقصد       

 بتسويف وذلك الموضوعية، الدعوى أمد إطالة فعالدّ  من الهدف يكون لا أن يستوجب كما قانونية،

 :خلال من الشرط هذا على 00/39 العضوي القانون من 03 المادة نصت بحيث فيها، الفصل
   2.«يةبالجدّ  المثار الوجه سميتّ  أن»

 الدستورية الرقابة إطار خارج الدستورية المحكمة اختصاصات :الثاني المبحث

 جملة ستوريةالد قابةالرّ  مجال في اختصاصاتها إلى بالإضافة الدستورية المحكمة ىتتولّ 

 التعديل إطار في مستحدث هو ما بين مختلفة، مجالات في تراوحت التي دةالمتعدّ  الوظائف من

 المجلس عليه كان ما على أيضا عوموسّ  تقليدي هو ما وبين 0202 لسنة الأخير الدستوري

   .سابقا الدستوري

  

 المستحدثة الوظائف :الأول المطلب

 المستحدثة الصلاحيات من مجموعة اتهطيّ  في 0202 لسنة الأخير الدستوري التعديل حمل لقد

  :خلال من وذلك الدستورية للمحكمة الوظيفي و الممارساتي الجانب بها مدعّ  والتي والجديدة
 .البرلمانية الحصانة رفع وكذا الدستورية السلطات بين التحكيم التفسيري، الدور 

 التفسيري الدور :الأول الفرع
 الدستورية المحكمة استئثار على صراحة نصّ  0202 لسنة الأخير الدستوري التعديل إنّ 

 أنّ  غير الدستور، من 390 المادة من 0 الفقرة بموجب دستورية أحكام عدة أو حكم تفسير لمجال

 سلطات طرف من إخطارها بإمكانية مرتبطة الجديدة الوظيفة لهذه الدستورية المحكمة ممارسة

.التعديل نفس من 391 المادة في المحددة الإخطار

  

                                                                 
بعدم  الدفع لكفيفاترحموني محمد؛ رحلي سعاد، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد  1

 .02، ص0239، جانفي 3، ع33الدستورية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، المجلد 
 .00/39من القانون العضوي  03المادة  2
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 ذاوك القصور، أو الغموض بسبب عالمشرّ  مقصد وتبيان معرفة هو الدستوري التفسير مفاد        
 أو الزمان حيث من سواء التطبيق نطاق توضيح كذلك يمكن كما نصّين، بين التعارض حالة في

  1.الدستورية القواعد عن غموض أو لبس كل يزيل فهو الأشخاص، أو المكان
 ينجم قد لما نظرا يةالأهمّ  بالغة مسألة الدستورية للمحكمة الدستور تفسير منح عملية تعدّ         

 ضمنها ومن القانونية النصوص في فالأصل عام، بشكل الدولة كيان على رتؤثّ  نتائج من عنه

 هذا عن تخرج نصوص هناك أنّ  إلاّ  والمعاني، الدلالة واضحة تكون أن الدستورية النصوص

 صرينح هنا التفسير، إلى تحتاج اليوبالتّ  معنى من أكثر تحتمل أو غامضة فتكون الأصل

 تتعداه أن دون فقط الدستور نصوص تفسير على يقتصر بحيث الدستورية المحكمة اختصاص

 2.والتنظيمية القانونية النصوص إلى
 الدستورية السلطات بين التحكيم :الثاني الفرع

 الدستوري التعديل من 390 المادة بموجب ةمرّ  لولأوّ  الجزائري الدستوري المؤسس نمكّ  لقد        

 الدستورية السلطات بين تحدث قد التي الخلافات في البتّ  من الدستورية المحكمة 0202 لسنة

 والاستقرار زنالتوا إطار وفي جهة من السلطات بين الفصل مبدأ تكريس إطار في وهذا

 قد التي الخلافات إنهاء على يعمل الدستوري القاضي أنّ  بحيث أخرى، جهة من ساتيالمؤسّ 

 الحديثة التجربة عن وبالحديث الدستوري، للنص تفسيره من انطلاقا ساتالمؤسّ  هاته بين تحصل

 الدستورية ساتالمؤسّ  بين النزاعات في الفصل وظيفة إسناد لشكّ  فقد المجال، هذا في للجزائر

 أو شلل أيّ  بتجاوز تسمح الجزائري، الدستوري للقضاء مضافة دستورية قيمة الدستورية للمحكمة

 كل لاختصاص الأساسية الخطوط رسم خلال من العمومية، السلطات عمل في يحدث قد انسداد

 فهي الوظيفة هاته لأساس سبةبالنّ  اأمّ  منها، لكلّ  الصلاحيات احترام على أكيدالتّ  وكذا مؤسسة

 طارإخ يمكن » :فيها جاء والتي 0202 لسنة الدستوري التعديل من 390 المادة نصّ  في دتتجسّ 

                                                                 
، مذكرة مكملة لنيل شهادة 0202زمال رشيد؛ صيفاوي زيدان، المحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

، 0203/0200الماستر تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
 .12ص

 .230شتاتحة وفاء أحلام، مرجع سابق، ص 2
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 بين يحدث قد التي الخلافات بشأن 391 المادة في المحددة الجهات طرف من الدستورية المحكمة

 .«الدستورية السلطات
 البرلمانية الحصانة رفع :الثالث الفرع

 أعضاء عن البرلمانية الحصانة رفع قرار لاستصدار الدستورية المحكمة تدخل يعتبر        

 التعديل عبر ةمرّ  للأوّ  تكريسها مّ ت البرلمانية، الحصانة حدود من حد أو ضمانة بمثابة البرلمان،

 .312و 309 المادتين خلال من 0202 لسنة الأخير الدستوري
 المهام بممارسة المرتبطة الأعمال على فقط مقتصر البرلمانية بالحصانة عالتمتّ  إنّ         

 يمكن المهام، بهذه لها صلة لا بأعمال البرلمان عضو أو النائب قيام حالة في لكن البرلمانية

 هفإنّ  عنها، طواعية التنازل رفضه حالة في لكن ،1الحصانة عن تنازله حالة في قضائيا متابعته
 رفع بشأن قرار استصدار أجل من الدستورية المحكمة تخطر أن الإخطار جهات يدفع بذلك

  2.الأخرى السلطات باقي عن مستقلة مؤسسة باعتبارها وهذا عدمها، مع الحصانة
 وسيعوالت   الإبقاء بين التقليدية الوظائف :الثاني المطلب

 التعديل إطار في سابقا الدستوري المجلس يمارسها كان التي للاختصاصات سبةبالنّ          

 إطار في الآخر بعضها وتحيين وتوسيع بعضها على الإبقاء تمّ  فقد 0230 لسنة الدستوري

 الخاصة الحالات لعديد وفقا الدستورية المحكمة دور اقترن وبهذا ،0202 لسنة الدستوري التعديل

 .الانتخابي المجال في وكذا التقريرية، الاستشارية، الأدوار خلال من
 الاستشاري الدور :الأول الفرع

 رأيها إبداء يتمّ  حيث استشاريا، اختصاصا الدستورية للمحكمة الدستوري سسّ المؤ  خوّل لقد       

 .فقط رئيسها من أخرى وأحيانا كهيئة أحيانا
 
 
 

                                                                 
، مرجع سابق، 0202فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري الأخير لسنة  1

 .313ص
 .323حمامدة لامية، مرجع سابق، ص 2
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 كهيئة الدستورية المحكمة استشارة :لاأو  
 :البرلمان عهدة تمديد حالة في - أ

 تجعل قد خطيرة ظروفا هنالك تكون قد هأنّ  إلّا  دستوريا، دةمحدّ  البرلمان عهدة كانت إذا          

 عهدة تمديد بإمكانية الدستوري سالمؤسّ  سمح لذلك مستحيلا، أمرا التشريعية الانتخابات تنظيم من

 وجود من حقيقة دتتأكّ  حتى الدستورية، المحكمة استشارة بينها من صارمة، بضوابط لكن البرلمان،

 إطالة هو التمديد من الغرض ليس وأنّ  التشريعية، الانتخابات تنظيم من تمنع التي الظروف هذه

  1.البرلمان عهدة

 الشعبي المجلس ينتخب » :على 0202 لسنة الدستوري التعديل من 300 المادة تنص         

 مجلس تشكيلة تجدد سنوات، ست بمدة الأمة مجلس عهدة تحدد سنوات، 2 مدتها لعهدة الوطني

 بإجراء تسمح لا جدا خطيرة ظروف في إلى البرلمان عهدة تمديد يمكن لا سنوات، ثلاث كل الأمة

 .«عادية انتخابات
 :والسلم الهدنة معاهدات حالة في - ب

 رئيس يوقع » :على تنص نجدها 0202 الدستوري التعديل من 320 المادة إلى بالرجوع          

 في الدستورية المحكمة رأي الجمهورية رئيس يلتمس السلم، ومعاهدات الهدنة اتفاقيات الجمهورية

 البرلمان من غرفة كل على فورا الاتفاقيات تلك الجمهورية رئيس يعرض بهما، المتعلقة الاتفاقيات

 .«صراحة اعليه لتوافق
 3990 دستور من 333 المادة نص في تعديلا أجرى الدستوري المؤسس أن نلاحظ         

 انتقل الدستوري سالمؤسّ  فإن ةثمّ  ومن ''يلتمس'' آخر بمصطلح ''يتلقى'' مصطلح باستبدال المعدل

 في استشارة مجرد إلى 0230 الدستوري التعديل في والهدنة السلم لمعاهدات الإجبارية الرقابة من

 الاتفاقيات، من النوع هذا على المصادقة قبل الجمهورية رئيس أنّ  أي 0202 الدستوري التعديل

                                                                 
عمار عباس، اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول المحكمة  1

، بفندق الأوراسي، 0203أفريل  2و 0ورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، المنظم من طرف المجلس الدستوري، يومي الدست
 .312، ص0203، 32الجزائر، مجلة المحكمة الدستورية، ع 
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 يبقى هلكنّ  الدستورية المحكمة استشارة بينها من الدستور في دةالمحدّ  بالإجراءات يقوم أن يجب

  1.به بالأخذ ملزم غير
 :ستوريةالد المحكمة على الاستثنائية الحالة قرارات عرض -ج

 هذه في خذهااتّ  التي القرارات الاستثنائية، الحالة مدة انقضاء بعد الجمهورية رئيس يعرض         

 ةمهمّ  ضمانة ليشكّ  الأمر هذا ومثل ،2بخصوصها رأيها تبدي لكي الدستورية المحكمة على الفترة
 هذه في الجمهورية رئيس يصدرها التي القرارات أنّ  اعتبار على الدستورية، والحريات للحقوق

 .والحريات بالحقوق عالتمتّ  نطاق تقييد شأنها من الحالة
 الدستورية المحكمة رئيس استشارة :ثانيا

 :الحصار أو الطوارئ حالة إعلن عند - أ
 بعد وذلك يوما، 12 أقصاها لمدة الحصار أو الطوارئ حالة الجمهورية رئيس ريقرّ           

 ويستشار ،3الدستورية المحكمة رئيس بينهم من الدستورية ساتالمؤسّ  رؤساء من مجموعة استشارة

 دستوريا المختصة هي الهيئة هذه كون إلى ظربالنّ  وذلك الشأن، هذا في الأخيرة هذه رئيس

 شأنه من المجال هذا في رئيسها واستشارة ت،والحريا الحقوق وحماية الدستور أحكام على بالحفاظ

  4.الحالات هاته إعلان نالمتضمّ  الجمهورية رئيس قرار شرعية من زيعزّ  أن
  :الاستثنائية الحالة إعلن عند - ب

 استشارة بعد وذلك يوما 02 أقصاها لمدة الاستثنائية الحالة الجمهورية رئيس ريقرّ           

 .الدستورية المحكمة رئيس بينهم من الدستورية المؤسسات رؤساء من مجموعة
 :الحرب إعلن عند -ج

 من بجملة قيامه بعد وذلك الحرب، الجمهورية رئيس يعلن البلاد، على فعلي عدوان وقع إذا        

 .الدستورية المحكمة رئيس استشارة بينها من الدستورية الإجراءات

                                                                 
 .302حمامدة لامية، مرجع سابق، ص 1
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  92الفقرة الأخيرة من المادة  2
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  92ادة الم 3
 .3222سعاد عمير، مرجع سابق، ص 4
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  :الوطني الشعبي المجلس بحل الجمهورية رئيس قرار حالة في -د

جراء الوطني الشعبي المجلس حل ريقرّ  أن الجمهورية لرئيس يمكن          تشريعية انتخابات وا 

 المحكمة رئيس بينهم من الدستورية، المؤسسات رؤساء من مجموعة استشارة بعد وذلك أوانها قبل

 .الدستورية
 التقريري الدور :الثاني الفرع

 إذ الجمهورية، رئيس منصب شغور حالة في يةجلّ  بصورة التقريري الاختصاص يبرز         

 الجمهورية رئيس على استحال إذا :هأنّ  على 0202 لسنة الدستوري التعديل من 90 المادة تنصّ 

 وبدون القانون ةبقوّ  الدستورية المحكمة تجتمع ومزمن، خطير مرض بسبب مهامه يمارس أن

 أرباع ثلاثة بأغلبية تقترح الملائمة، الوسائل بكل لمانعا هذا حقيقة من تتثبت أن وبعد أجل،

 .المانع بثبوت التصريح البرلمان على أعضاؤها (0/1)
 ثلثي بأغلبية الجمهورية لرئيس المانع ثبوت معا، المجتمعين بغرفتيه المنعقد البرلمان، يعلن       

 رئيس يوما، (02) وأربعون خمسة أقصاها ةمدّ ل بالنيابة الدولة رئاسة يبتولّ  فويكلّ  أعضائه،

 .الدستور من 90 المادة أحكام مراعاة مع صلاحياته يمارس الذي الأمة مجلس
 بالاستقالة الشغور يعلن يوما، (02) وأربعين خمسة انقضاء بعد المانع استمرار حالة في       

 هذه من الآتية قراتالف لأحكام وطبقا السابقتين الفقرتين في عليه المنصوص الإجراء حسب وجوبا

 .المادة
 الشعور وتثبت وجوبا الدستورية المحكمة تجتمع وفاته، أو الجمهورية رئيس استقالة حالة في       

  يجتمع الذي البرلمان إلى هائيالنّ  ورغبالش التصريح شهادة فورا وتبلغ الجمهورية، لرئاسة النهائي
 .وجوبا
 خلالها متنظّ  يوما (92) تسعون أقصاها لمدة الدولة يسرئ مهام الأمة مجلس رئيس ىيتولّ        

 تسعون تتجاوز لا لمدة الأجل هذا تمديد يمكن إجرائها، استحالة حالة وفي رئاسية، انتخابات

 .الدستورية المحكمة رأي أخذ بعد يوما، (92)
 .الجمهورية لرئاسة حيترشّ  أن الطريقة بهذه المعين الدولة لرئيس يحق لا       
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 كان سبب لأيّ  الأمة، مجلس رئاسة بشغور وفاته أو الجمهورية رئيس استقالة اقترنت إذا       

 لرئاسة النهائي الشغور أعضائها أرباع ثلاثة بأغلبية وتثبت وجوبا، الدستورية المحكمة تجتمع

 الدستورية المحكمة رئيس ىيتولّ  الحالة هذه وفي الأمة، مجلس لرئيس المانع وحصول الجمهورية

 .الدولة رئيس مهام
 شغور بخصوص التقريرية الحالة هاته إثر على الدستورية المحكمة دور أنّ  الملاحظ       

ثبات الجمهورية رئيس منصب  باستثناء الدستوري المجلس بدور كبير حدّ  إلى شبيه له نعاالم وا 

 باجتماع النصّ  كان بعدما أجل وبدون القانون ةبقوّ  الدستورية المحكمة اجتماع على النصّ 

 أرباع ثلاثة بأغلبية البرلمان على المحكمة حااقتر  على النصّ  وأيضا وجوبا الدستوري المجلس

 الأجل في التمديد إلى بالإضافة ،1بالإجماع الاقتراح على سابقا النصّ  كان حين في أعضائها،

 يعتبر ما وهذا ى،الأول المهلة في إجرائها استحال إذا الرئاسية الانتخابات خلاله يجري الذي

 عمليا الصلاحية هذه مارس أن سبق أنه العلم مع سابقا الدستوري للمجلس تمنح لم جديدة إضافة

 2.دستوري سند دون 0239 سنة
 لمانع ضهتعرّ  أو الثاني للدور المترشحين أحد اةوف حالة في هأنّ  أيضا به نويهالتّ  يجب وما       

 هذه في وتمدد جديد من الانتخابية العمليات كل إجراء وجوب الدستورية المحكمة تعلن قانوني

 .يوما 02 أقصاها لمدة الجديدة الرئاسية الانتخابات تنظيم آجال الحالة
 الانتخابي المجال في الدور :الثالث الفرع

 الرئاسية للانتخابات تةالمؤقّ  النتائج حول اهاتتلقّ  التي الطعون في الدستورية المحكمة تنتظر        

 هنا الإشارة ويجب العمليات، هذه لكل هائيةالنّ  النتائج وتعلن والاستفتاء، التشريعية الانتخاباتو 

 الوطنية السلطة دسترة تمّ  فقد ،0202 الدستوري التعديل من 022 المادة وبموجب هأنّ  إلى

 الرئاسية الانتخابات تسيير وتنظيم حضيرالتّ  ةمهمّ  ىتتولّ  مستقلة كمؤسسة للانتخابات المستقلة

 القوائم في التسجيل عمليات ىتتولّ  كما عليها، والإشراف الاستفتاء وعمليات والمحلية والتشريعية

                                                                 
 .01عبد الله لعويجي، مرجع سابق، ص 1
 .21، ص0203غربي أحسن، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، جوان،  2
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 في والبت والفرز التصويت وعمليات الانتخابية، العملية تحضير وعمليات ومراجعتها الانتخابية

    03/23.1 الأمر حسب وهذا الانتخابية النزاعات
 للانتخابات المستقلة الوطنية السلطة من كل بين الانتخابية العملية يخصّ  فيما تكامل هناك        

 السلطة هتتولاّ  والتي الأولية النتائج إعلان لغاية القوائم في التسجيل من بدءا الدستورية والمحكمة

علان الطعون في النظر إلى ووصولا للانتخابات المستقلة الوطنية  تتولاه والتي النهائية النتائج وا 

 فإنّ  وعليه الاستفتاء، أو التشريعية أو الرئاسية بالانتخابات الأمر قتعلّ  سواء الدستورية المحكمة

 الاستفتاء، حول تنصب التي الطعون في النظر اختصاص إسناد هو المجال هذاب  قالمتعلّ  الجديد

 لدستوريةا المحكمة إعفاء المقابل وفي سابقا، الدستوري للمجلس ممنوحة تكن لم صلاحية وهي

 كانت والتي التشريعية والانتخابات الرئاسية والانتخابات الاستفتاء عمليات ةصحّ  على هرالسّ  من

 .للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة تحويلها خلال من الذكر سالف للمجلس معهودة
 رئيس من وجوبا إخطارها بعد المقعد شغور حالة عن الإعلان الدستورية المحكمة ىتتولّ  كما       

 عن الأمة مجلس في أو الوطني الشعبي المجلس في للمنتخب الإداري يالتخلّ  عند المعينة الغرفة

 2.أساسه على انتخب الذي لحزبه السياسي الانتماء
 

 

 

 

 

                                                                 
 . 0203مارس  32فق لـ ، الموا32المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر، ع  03/23القانون العضوي رقم  1
 .20بوسام بوبكر، مرجع سابق، ص 2
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 مبدأ تجسيد في الدستورية المحكمة مكانة إبراز الفصل هذا خلال من اجليّ  لنا ضحاتّ  لقد           

 المؤسسة لهاته سكرّ  0202 لسنة الدستوري التعديل أنّ  إذ القانون، وسيادة الدستورية القاعدة سموّ 

 باعتبارها القوانين دستورية على الرقابة هو أساسها وحجر أولاها ،الاختصاصات من مجموعة

 أو سابقة رقابة كانت إذا عمّا النظر بغض سة،المؤسّ  لهاته المفصلية ةوالمهمّ  الجوهرية الحلقة

 إدخال تمّ  بحيث الإحالة، أو الإخطار آليتي عبر الجوازية، أو الوجوبية الإحالة طريق عن لاحقة،

 جهة من هذا للرقابة وخضوعها التنظيمات إدراج مسألة خاصة الشأن، هذا في حاسمة تعديلات

 والتي توريةالدس قابةالرّ  عن يةأهمّ  تقلّ  لا التي المهام من أخرى لمجموعة يهاتبنّ  أخرى جهة ومن

 التي الوظائف لبعض سبةبالنّ  ابقالسّ  في عليه كان ما على الإبقاء حيث من متفاوتة أبعادا أخذت

 تفسير وظائف استحداث غرار على عوموسّ  جديد هو ما وبين الدستوري المجلس يزاولها كان

  .لمانيةالبر  الحصانة رفع قرار استصدار وكذا الدستورية لطاتالسّ  بين حكيمالتّ  الدستور،
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 :خاتمة 
ه المؤس س الدستوري الجزائري قد أبان عن  في ختام دراستنا هاته نستطيع القول أن     توج 

  سة المحكمة الدستوريةمن خلال استحداث مؤس  ت ملامحه ظهر  ،لقضاء الدستوري ا نحو جديد
صلاح في الش   ة  نوعي   ا وقفزة   حقيقيً لت تحولًّ التي شك   سات المؤس  أن الدستوري بصفة عامة وا 

 .قابية بصفة خاصةالر  
يعتبر  0202سة على إثر التعديل الدستوري لسنة ميلاد هاته المؤس   فعلى الرغم من أن   

ع الدستوري اها المشر  تبقى خطوة إيجابية تبن   هاأن   امتدادا طبيعيا للمجلس الدستوري سابقا، إلّ  
ضفاء العدالة الدستورية  دولة الحق   إرساءالجزائري نحو  وفي سبيل ذلك نجده قد ، والقانون وا 
جوهر مهامها أن تكون الآلية المفصلية الحاسمة لحماية الوثيقة  ، ةسة رقابية مستقل  اعتبرها مؤس  

لتقييم مدى النضج القانوني والسياسي للدولة بشكل  ها وجعلها المعيار الحقيقي  الدستورية وسمو  
 .عام
سة في الواقع العملي ومع بزوغ النظم القانونية الضابطة هاته المؤس  تكريس  ولعل   

وضوحا  أكثردة لسير عملها سواء من النواحي التنظيمية، العضوية، والوظيفية، جعلها والمحد  
على  أعطىق بها، كما أن الدستوري المتعل  اليومياتي في الش   من خلال التجسيد الممارساتي و

كان عليه العمل في السابق  لاقي والتمايز بالمقارنة مع مامن صعيد مختلف درجات الت   أكثر
 .في إطار الهيئة الدستورية المستبعدة

لة ظر إلى الجانب العضوي مثلا نلمس ذلك التباين في التشكيلة البشرية المشك  فبالن  
وعية أخرى الإضافة الن  للمحكمة الدستورية من حيث الّنتخاب والتعيين هذا من جهة ومن جهة 

وكذا   القانون الدستوري في هاته الهيئة وما يقابلها من إقصاء للتمثيل التشريعي لأساتذة
                    .        بالنسبة لرئيس المحكمة الدستوريةبالأخص  تشديدها الشروط الجديدة لعضوية المؤسسة و 

ية نجد توسيعا لبعض صلاحيات وفي الجانب الآخر بالنسبة للاختصاصات الوظيف 
المحكمة الدستورية، التي تعتبر امتدادا لممارسات المجلس الدستوري سابقا بالإضافة إلى 

ى مهام القاضي الدستوري عند ممارستها للرقابة إذ نجدها تتول   ،المستحدثة الأخرىالوظائف 
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سة الطعون حول النتائج الدستورية وكقاضي انتخابات عند الفصل في النزاعات الّنتخابية ودرا
المؤقتة للانتخابات الرئاسية والّنتخابات التشريعية والّستفتاء عند إعلان النتائج النهائية لكل 

زاعات التي قد تثور بين السلطات الدستورية، وكهيئة تحكيمية لكل الن   كهيئة، ثم  هذه العمليات
 د  ه  بمناسبة الدور التفسيري الذي ع   استشارية في بعض القضايا والمسائل الهامة، وكهيئة فقهية

 .مين الحقوق والحريات وتعميق الممارسات الديمقراطيةتأه تكريس لمبدأ لها وذلك كل  
ا البحثية هاته تمكن   دراستناات والتحليل ضمن طي  وعلى إثر ما سبق ومن خلال البحث  

 : ل إليها وفق ما يليالنتائج المتوص   من تحديد أهم  
 :سة المحكمة الدستوريةة الجانب العضوي لمؤس  بخصوص دراس -1
ل للمجلس عدد أعضاء المحكمة الدستورية هو نفسه العدد المشك   على الرغم من أن   -

التشكيلة مغايرة تماما، إذ نلمس إقصاء المؤسس الدستوري لتمثيل   أن  إلّ   ، الدستوري سابقا
مع بقاء هيمنة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إدراج الأساتذة الجامعيين  السلطة التشريعية

ة عبر الدساتير ل مر  ين في القانون الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة وهذا لأو  المختص  
ه من باب الّستفادة من الكفاءات الجامعية وكذا منح الأعضاء الجزائرية، وذلك كل  

 .لتجاذبات السياسيةا الّستقلالية أكثر بعيدا عن كل  
التعديل الدستوري لسنة  ي عن منصب نائب الرئيس الذي كان معمولّ به في ظل  التخل   تم   -

ر فيها على رئيس المحكمة ا في الحالّت التي يتعذ  ه أـكبر الأعضاء سنً محل   حل   و 0212
 .الدستورية أو وفاته أو حصول المانع

دة لممارسة العضوية في المحكمة الدستورية ضمانا للاستقلالية والفعالية شروط مشد  تكريس  -
ى رئاسة المحكمة الدستورية ة على شروط من يتول  ل مر  ص ولأو  إلى الن   بالإضافةوالكفاءة، 

 .روط للمترشح لرئاسة الجمهورية ما عدا شرط السنوالتي توافقت مع نفس الش  
لون هيئة ناخبة لعملية اختيار أساتذة القانون ن يشك  بالنسبة لأساتذة القانون العام الذي -

قة ه قد تظهر بعض الإشكالّت المتعل  الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية فإن  
 .صات أو ازدواجية التدريس أو غيرها من الحالّتخص  بالت  
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ق بشرط التكوين في القانون الدستوري المنصوص عليه في المادة أن المتعل  غموض في الش   -
 بالنسبةوذلك من خلال عدم ضبطه قانونيا  0202من التعديل الدستوري لسنة  181

  .تهمة لهذا التكوين أو مد  فة أو المنظ  للجهة المكل  
 منح العديد من الضمانات على غرار الحصانة وعدم التنافي وتحديد مدة العهدة وعدم -

 .زاهة والحياد بالنسبة لعضوية المحكمة الدستوريةا للن  قابليتها للتجديد تحقيق  
 :سة المحكمة الدستوريةبخصوص دراسة الجانب الوظيفي لمؤس   -0
الإخطار الوجوبي يكون من  س الدستوري على نفس جهات الإخطار، كما أن  حافظ المؤس   -

 .طرف رئيس الجمهورية فقط
خضاع هذه الأخيرة لأو  تمديد نطاق الدفع بعدم  - ل مرة الدستورية إلى النصوص التنظيمية وا 

 .حقةضمن الرقابة الدستورية اللا  
غم من تواجدها وتمثيلها بعضوين إقصاء السلطة القضائية من آلية الإخطار وذلك بالر   -

في قابة الدستورية تفعيل الر   إجحافا في حق   ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، وهذا ما يعد  
ذاتها باعتبارها السلطة الأقرب للوقوف عند خبايا النص القانوني وما قد يثيره من  حد  

 .أو تأويل   غموض  
قابية المستحدثة سة الر  اختصاصات جديدة ضمن المهام المنوطة للمؤس  توسيع واستحداث  -

كانت غير مذكورة سابقا، بالإضافة إلى سلطتها في  التيعلى غرار رقابة دستورية الأوامر 
الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، فضلا عن دورها الجديد في مجال تفسير 

الّحتفاظ والإبقاء على بعض الأدوار  الأحكام الدستورية ورقابة الّستفتاء، وفي المقابل قد تم  
 .الّستشاري والتقريريسيما الدور رف الهيئة الرقابية المستبعدة لّالممارسة من ط

 :وصيات كالآتيإقرارها، يمكننا اقتراح بعض الت   ومن جملة النتائج التي تم  
س الدستوري منح تمثيل للبرلمان ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية ن على المؤس  يتعي   -

 .الي تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثلي الشعب وبالت  ممث   باعتباره يضم  
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ستحسن انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من طرف الأعضاء، وعدم ترك مسألة تعيينه ي   -
سة، بالإضافة إلى ته المؤس  اونزاهة هلرئيس الجمهورية، وذلك من أجل تدعيم استقلالية 

 .نتهضمان عدم تبعية الرئيس للسلطة التي عي  
دستوري المنصوص عليه ضرورة الضبط القانوني لشرط الّستفادة من التكوين في القانون ال -

م من التعديل الدستوري، وذلك من خلال النص على الجهة التي تنظ   181في المادة 
 .مة بعد مزاولتهته والوثيقة أو الشهادة المقد  التكوين ومد  

النقابات  الجمعيات،ام أطراف أخرى على غرار أمضرورة توسيع جهات الإخطار  -
ك التلقائي خصوصا إذا حدث الدستورية صلاحية التحر  مات مثلا مع منح المحكمة والمنظ  

 .ل جهات الإخطارالي عدم انتظار تدخ  لطات أو خرق لأحكام الدستور وبالت  خلاف بين الس  
س الدستوري تحديد آجال المحكمة الدستورية بخصوص إبداء الآراء التي ن على المؤس  يتعي   -

على آجال إصدار المحكمة  توري نص  س الدسالمؤس   تكون مطالبة بإبدائها، حيث نجد أن  
 .قابة التي تمارسها دون الآراءالدستورية لقراراتها بخصوص الر  

أي بشأن الحالّت الّستثنائية وعدم الّقتصار منح المحكمة الدستورية صلاحية إبداء الر   -
 .ن توسيع الرأي إلى جميع أعضائهاعلى أخذ رأي رئيسها فقط، إذ يتعي  

كل الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالش   0202التعديل الدستوري  من 148تعديل المادة  -
ة كافية ر على الأقل مد  يوما، حتى تتوف  ( 02) بعد مرور ثلاثين بإصدار القانون إلّ  

 .زمةن جهات الإخطار من إخطار المحكمة الدستورية في الحالّت اللا  مك  ومعقولة ت  
القانونية للآراء التي تصدرها المحكمة س الدستوري تحديد القيمة ن على المؤس  يتعي   -

القرار وبالتالي  ه مثلالرأي مثل الدستورية وذلك من خلال النص صراحة على إلزامية
من التعديل  198ة الإلزامية وعلى إثر ذلك يجب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة إكسابه القو  
قرارات وآراء المحكمة  تكون » :لتصبح كالآتي'' رأي''بإضافة عبارة  0202 الدستوري

     .«لطات الإدارية والقضائيةلطات العمومية والس  الدستورية نهائية وملزمة لجميع الس  
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 المراجعقائمة المصادر و 
 النصوص القانونية /1
  :الدساتير*

 3691سنة  96، ج ر، ع، 3691سبتمبر  80، استفتاء 3691الجزائري  الدستور. 
 نوفمبر  22المؤرخ في  99/69، الصادر بموجب الأمر 3699الجزائري  الدستور

 36يتضمن إصدار نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي، يوم  3699
 .26/33/3699المؤرخ في  66، ج ر، ع 3699نوفمبر 

 المؤرخ في  06/30، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3606الجزائري  الدستور
 3606مارس  83الصادر بتاريخ  6، ج ر، ع 3606فبراير  20

  المؤرخ في  69/610الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  3669الدستور الجزائري   
 .3669ديسمبر  89المؤرخة في  99، ج ر، ع3669ديسمبر  89

 المتضمن التعديل الدستوري، ج ر، السنة  2839مارس  89المؤرخ في  39/83 القانون
 .2839مارس  89، المؤرخ في 36، ع الثالثة والخمسون

  يتعلق بإصدار التعديل  18/32/2828المؤرخ في  28/662المرسوم الرئاسي
، ج ر، السنة السابعة 2828نوفمبر  83الدستوري المصادق عليه في استفتاء 

 .02. والخمسون، ع
  :القوانين*  

  38، الموافق لـ 39المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر، ع  23/83القانون العضوي رقم 
 . 2823مارس 

  المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام 22/36القانون العضوي رقم ،
، المؤرخة في 23، ج ر، ع2822يوليو  22المحكمة الدستورية، المؤرخ في 

13/89/2822. 
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 المؤرخة في  92ج ر، ع  ،لنظام الداخلي للمحكمة الدستوريةضوي المتعلق باالقانون الع
 .2822نوفمبر  31

  :المراسيم*  
  الذي يحدّد شروط و كيفيات  2823أوت  86المؤرّخ في  186 -23المرسوم الرئاسي

، الصادرة في 98ر،ع أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية ،ج انتخاب
 .  2823أوت  82

  المتضمّن تعيين السيد 2823نوفمبر  39مؤرخ في  621 -23مرسوم رئاسي رقم ،
 .2823نوفمبر  23، الصادرة في 00العربي بلحاج رئيس للمحكمة الدستورية، ج ر، ع

   المتضمّن تعيين أعضاء 2823نوفمبر  39مؤرخ في  621 -23مرسوم رئاسي رقم ،
نوفمبر  23، الصادرة في 00الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، ج ر، ع المحكمة 

2823. 
  المتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، ج ر، ع  61 -22المرسوم الرئاسي

  .2822مارس  31، المؤرخة 39
  يعدّل المرسوم الرئاسي  2826فبراير  83المؤرخ في  26/89المرسوم الرئاسي رقم

المتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية،  39/33/2823المؤرخ في  23/622
 .2826فبراير  86، الصادرة 0ج ر، ع 

  :التشريع الفرعي *  
  28الصادر بتاريخ  26، ج ر، ع 3606ديسمبر  30، الصادر في 06/81القرار رقم 

 .3606ديسمبر 
  22المحكمة الدستورية وأجهزتها، ج ر، ع المقرر المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل ،

 .2822أفريل  32المؤرخة 
    ج ر، ع 2831نوفمبر  26النظام الداخلي للمحكمة العليا، مصادق عليه بتاريخ ،

 .2836يونيو  39، بتاريخ 16
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  99، ج ر، ع 2836سبتمبر  36النظام الداخلي لمجلس الدولة، مصادق عليه بتاريخ ،
 .2836أكتوبر  29بتاريخ الصادرة 

 جانفي سنة  22، المؤرخة في 6النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ج ر، ع
2821. 

 :العربيةالكتب بالّغة  /2
   إيهاب محمد عباس إبراهيم، الرقابة على دستورية القوانين السابقة واللاحقة، دار

 .2830الجامعة الجديدة،مصر، 
 الدستورية في الجزائر مدعما بقرارات الدفع بعدم الدستورية، دار ، المحكمة بوسام بوبكر

 .2826ط، الجزائر، .الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع، د
  سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الجزء الرابع، دراسة تحليلية لطبيعة نظام

ن المطبوعات ، السلطة التشريعية والمراقبة، ديوا3669الحكم في ضوء دستور 
 .2831الجامعية، الجزائر، 

  سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور
 .2832، دار هومة، (2838 -3606)واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري  3669

  عمار بوضياف، إرساء المحكمة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري
، مقالات على شرف الأستاذ محمد بوسماح في صلب إصلاح الدولة، 2828ة لسن

، ديوان المطبوعات الجامعية، 83الجزء الثاني، مؤلف أنجز بمساهمة جامعة الجزائر 
2823. 

  عمار بوضياف ، إرساء المحكمة الدستورية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري
محمد بوسماح، في صلب إصلاح الدولة، ، مقالات على شرف الأستاذ 2828لسنة 

 .2823، 2ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرية، الجزء 
 مراحل 2828، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  عمار بوضياف ،

 .2823، الجزائر، 3المستجد، جسور للنشر والتوزيع، ط -المضمون–التعديل 
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  نون الدستوري والنظم السياسية، دار الخلدونية، غربي فاطمة الزهراء، أصول القا
 .2839الجزائر، 

  فريد دبوشة، القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن، السداسي الأول، النظرية
 .2822، الجزائر، 3العامة للدولة، النظرية العامة للدستور، لباد للنشر والتوزيع، ط

  الجزائر، دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في
ومختلف النصوص التشريعية دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة، بين الأفكار،  2828

 .2821، الجزائر، 3ط
  محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، منشورات الحلبي

 .2838الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 : الماجيستروراه و الدكت تأطروحا /3

  جمال بن سالم، القضاء الدستوري في الدولة المغاربية، أطروحة دكتوراه، تخصص
 . 2836/2832، 3قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

  حنان قدة، الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات، أطروحة مقدمة لنيل
القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم شهادة الدكتوراه الطور الثالث، تخصص 

 .2823/2822السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
 رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في  سمير حدادي ،

إرساء دولة القانون، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، كلية الحقوق والعلوم 
 .2821 -2822: ، قالمة، السنة الجامعية3662ماي  80السياسية، جامعة 

  سميرة عتوتة، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى
المحكمة الدستورية، أطروحة دكتوراه، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2823يج، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعرير 
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  ،عزيز جمام، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

2833/2832. 
 : الكتب باللغة الفرنسية /4

1. Francois Luchaire, le conseil constitutionnel, economica, France, 1980.  

  :الجامعيةالمذكرات  /5
  2828آمال بركة، الرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة ،

مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، المركز الجامعي سي 
 .2823/2822الحواس بريكة، السنة الجامعية 

 المحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري زمال رشيد؛ صيفاوي زيدان ،
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق 2828لسنة 

 .2823/2822والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
 على دستورية  زهرة عراجي؛ فاطمة عبيبسي، صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة

، مذكرة ماستر تخصص قانون عام، 2828القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 .2821/2826، السنة الجامعية عيبجامعة بلحاج بوش

  مذكرة تخرج 2828سلامة مي زعراء، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري ،
لحقوق والعلوم السياسية، جامعة تتضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية ا

 .2828/2823الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مذكرة ماستر، كلية الحقوق كيحول محمد أمين ،

 .2828/2823والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، السنة الجامعية 
  الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري، مقراني مراد؛ مختاري عبد الرزاق، إجراءات

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2830/2836جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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  محمد إبراهيم بادي ؛ آيت هراك عبد المالك، دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق
، مذكرة مكملة لاستكمال متطلبات نيل 2828ل الدستوري لسنة والحريات في ظل التعدي

شهادة ماستر في القانون تخصص قانون عام معمّق، كلية الحقوق بودوار، جامعة 
 . 2821/ م2822أمحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية 

  :الأكاديميةالمقالات  /6
 2839-3691الجزائر  عمار بوضياف، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في ،

كلية  ،82، ع 82والإشكالات المطروحة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
 .2836، جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائر، ديسمبر السياسيةالحقوق والعلوم 

 رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، المجلة الأكاديمية للبحث غربي أحسن ،
، 83ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، عالقانوني، كل

2836 . 
  أمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في

، 2، ع6الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
 .2828الجزائر، 

 مون، الرهانات الجديدة للمحكمة الدستورية لإرساء دولة الحق بن يوسف أمينة؛ مؤدن ما
والقانون في الجزائر، مجلة القانون والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد بشار، 

 .2821، 3، ع 86الجزائر، المجلد 
  جمال بن سالم، الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر

، 2في الجوهر، دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد تغيير في الشكل أم 
 .2823، الجزائر، (82)، جامعة لونيسي علي البليدة 2ع 

  جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة
يانة، المطابقة، مجلة المجلس الدستوري، جامعة الشهيد الجيلالي بونعامة خميس مل

 .2823، 39الجزائر، ع 
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  89جمال مشري؛ محمد المعيني، استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلد ،
 .2822، مجلة الناقد للدراسات السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 3ع

  2828حمامدة ، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لامية ،
، 32، سكيكدة، الجزائر، المجلد 3622أوت  28ق والعلوم الإنسانية، جامعة مجلة الحقو 

 .2822، 83ع
  خشمون ؛ قروط فضيلة، إسهام المحكمة الدستورية في الجزائر في تحقيق العدالة مليكة

مجلة إسهامات قانونية، مخبر  –الدستورية، دراسة في إطار التشكيلة العضوية للمحكمة 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جيجل، 83، ع 81المجلد  -لمعمّقةالدراسات القانونية ا

 . 2821الجزائر، 
  رحموني ؛ رحلي سعاد، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون محمد

العضوي المحدد لكفيات الدفع بعدم الدستورية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، كلية 
 .2836، جانفي 3، ع33رقلة، المجلد الحقوق والعلوم السياسية، و 

 بن علي، استحداث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر،  زهيرة
، كلية الحقوق لجامعة 86، ع 20المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .2823معسكر، سبتمبر 
  قراءة في أحكام التعديل )في الجزائر سعاد عمير، النظام القانوني للمحكمة الدستورية

 .2823، 83، ع89، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد (2828الدستوري لسنة 
 المحكمة الدستورية في الجزائر هيئة جديدة للرقابة على دستورية شتاتحة وفاء أحلام ،

، جامعة زيان 2، جامعة 2، العدد9القوانين، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 
 .2822عاشور، الجلفة، 

  عادل قرانة، علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري
، جامعة عمر 2، ع 89، مجلة المفكر القانوني والسياسي، المجلد 2828الجزائري 

 .2822ثليجي، الأغواط، الجزائر، 
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 ي ظل التعديل الدستوري لسنة عبد الله لعويجي، صلاحيات المحكمة الدستورية ف
، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 2828

 .2821، 2، ع 0، الجزائر، المجلد 3
 2823، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، جوان، غربي أحسن. 
 تورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ، قراءة في تشكيلة المحكمة الدسغربي أحسن

، 82، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 2828
 .2828العدد الرابع، ديسمبر 

  فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر، التشكيلة وشروط العضوية، المجلة
 . 2822، 81، ع 83لحقوق، جامعة الجزائر الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية ا

  كنزة بالحسين؛ عبد المجيد لخداري، اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة
، مجلة 86، المجلد 2828المطابقة ورقابة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 .2821نوميروس الأكاديمية، جامعة عباس العزوز، خنشلة، الجزائر، 
  ؛ لمعيني محمد، استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة الناقد شريمجمال

 .2822، 3، ع 89للدراسات السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
  نجوى بن سعيد؛ محمد هاملي، فاعلية ضمانات الاستقلال العضوي للمحكمة الدستورية

، مجلة نوميروس الأكاديمية، المركز 2ع، 86في النظام الدستوري الجزائري، المجلد 
 .2821الجامعي مغنية، الجزائر، 

  نوال لصلج، من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر تغيير في
المسمّيات أم تأسيس لقضاء دستوري فعال، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية 

 .2826للقانون الدستوري، 
  :المداخلات /7

  عمار عباس، اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي، مداخلة في إطار
الملتقى الدولي حول المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة، المنظم من 
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، بفندق الأوراسي، الجزائر، مجلة 2823أفريل  9و 9طرف المجلس الدستوري، يومي 
 .2823، 39المحكمة الدستورية، ع 

  :المجلات /8
 

 .2821مجلة المحكمة الدستورية، مجلة نصف سنوية متخصصة، الجزائر، ديسمبر  
 : المواقع الإلكترونية /9

  الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الجزائريةhttp://cour-constitutionnelle.dz 
  الأمةالرسمي لمجلس الموقع :  /http://www.conseilldetat.dz 
 للمحكمة العليا الرسمي الموقع : /http://www.coursupreme.dz 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة العناوين
 - البسملة 

 أ إهداء
 ب شكر وتقدير
 ت المختصرات

 10 مقدمة
 80 الجانب العضوي لمؤسسة المحكمة الدستورية: الفصل الأول

 10 التنظيم العام للمحكمة الدستورية: المبحث الأول
 10 النظام الداخلي للمحكمة الدستورية: المطلب الأول

 01 قواعد عمل المحكمة الدستورية: الأولالفرع 
 00 المحكمة الدستورية في إطار علاقاتها مع مختلف الأطراف: الفرع الثاني

 01 هيكلة المحكمة الدستورية: المطلب الثاني
 01 الأساس القانوني للتشكيلة الهيكلية: الفرع الأول
 01 أجهزة المحكمة الدستورية: الفرع الثاني

 01 الديوان: أولا
 01 الأمانة العامة: ثانيا
 01 المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري: ثالثا
 01 مديرية البحث والتوثيق: رابعا

 01 مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال: خامسا
 00 مديرية إدارة الموارد: سادسا
 01 مصلحة لأمانة الضبط: سابعا

 01 التنظيم البشري للمحكمة الدستورية: الثانيالمبحث 
 01 أعضاء المحكمة الدستورية: المطلب الأول

 01 الأعضاء المعنيون: الفرع الأول
 01 الأعضاء المنتخبون: الفرع الثاني
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 01 تمثيل السلطة القضائية: أولا
 11 تمثيل أساتذة القانون الدستوري: ثانيا

 11 في المحكمة الدستورية شروط العضوية: الفرع الثالث
 11 شروط عامة للأعضاء المنتخبين والمعنيين: أولا
 11 شروط إضافية بالنسبة للأعضاء المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري: ثانيا
 11 الشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية: ثالثا

 10 النظام القانوني للعضو تكريس لاستقلالية المحكمة الدستورية : المطلب الثاني
 11 ضمانات الاستقلالية المرتبطة بمدة العضوية: الفرع الأول

 11 تحديد المدة: أولا
 10 التجديد النصفي: ثانيا

 11 ضمانات الاستقلالية المرتبطة بالأعضاء: الفرع الثاني
 11 القابلية للعزل الحصانة وعدم: أولا
 11 حالة التنافي: ثانيا
 11 نزاهة وحياد أعضاء المحكمة الدستورية: ثالثا

 94 الجانب الوظيفي لمؤسسة المحكمة الدستورية: الفصل الثاني
 11 الدستورية في إطار الرقابة الدستورية اختصاصات المحكمة: المبحث الأول
 10 الرقابة السابقة: المطلب الأول

 10 الاختصاص الرقابي بإحالة وجوبية: الفرع الأول
 11 رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور: أولا
 11 رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور: ثانيا
 11 الرئاسية الأوامر رقابة :ثالثا
 10 جوازية بإحالة الرقابي الاختصاص :الثاني الفرع
 10 المعاهدات دستورية على الرقابة :أولا
 11 العادية القوانين دستورية على الرقابة :ثانيا

 11 اللاحقة الرقابة :الثاني المطلب
 11 التنظيمات دستورية رقابة :الأول الفرع
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 11 للتنظيم اللاحقة الجوازية الرقابة :أولا
 11 المعاهدات مع التوافق لرقابة التنظيمات خضوع :ثانيا
 11 التنظيمي النص دستورية بعدم الدفع :ثالثا
 11 الدستورية بعدم الدفع آلية :الثاني الفرع
 11 الدستورية بعدم الدفع تعريف :أولا
 10 الدستورية بعدم الدفع خصائص :ثانيا
 10 الدستورية بعدم الدفع ضوابط :ثالثا

 11 الدستورية الرقابة إطار خارج الدستورية المحكمة اختصاصات :الثاني المبحث
 11 المستحدثة الوظائف :الأول المطلب

 11 التفسيري الدور :الأول الفرع
 11 الدستورية السلطات بين التحكيم :الثاني الفرع
 11 البرلمانية الحصانة رفع :الثالث الفرع

 11 والتوسيع الإبقاء بين التقليدية الوظائف :الثاني المطلب
 11 الاستشاري الدور :الأول الفرع
 11 كهيئة الدستورية المحكمة استشارة :أولا
 11 الدستورية المحكمة رئيس استشارة :ثانيا
 10 التقريري الدور :الثاني الفرع
 11 الانتخابي المجال في الدور :الثالث الفرع

 11 خاتمة
 11 المراجعقائمة المصادر و 

 01 الفهرس
 00 ملخص مذكرة الماستر
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ّالماسترّ رةصّمذكّ مــلخّ 
المحكمة الدستورية في الجزائر في إطار وء على موضوع راسة البحثية هاته لتسليط الض  تأتي الد      

 احترامسة رقابية مستقل ة مكل فة بضمان مؤس   باعتبارهاذلك ، و 0202ستوري الأخير لسنة ل الد  التعدي
ضمن خارطة الطريق التي رسمها المشر ع في ، يدخل هذا خلفا للمجلس الدستوري سمو هو  ستورالد  

 .القانونو  جسيد الفعلي لدولة الحق  كذا الت  و سبيل إرساء العدالة الدستورية 
سة لهاته المؤس  الوظيفية ضوية و ـ، العتلف الأطر التنظيميةـخعلى مقد عر جنا في دراستنا و     

لنابحيث  ،الحيوية ة حقيقة خطى خطوة هام ة و لدستوري أن  المؤس س ا في الأخير إلى توص    جاد 
، شك ل منعرجا نوعي ا في عميق   جوهري   إصلاح   وذلك من خلال، نحو تصحيح المسار الدستوري

 .ستورية الجزائريةالتجربة الد  
ّ:الكلماتّالمفتاحية

 للمحكمة الدستورية  الجانب العضوي/ 3 المجلس الدستوري /0 المحكمة الدستورية /1
 للمحكمة الدستورية الجانب الوظيفي/ 4 

 
 

Abstract of Master’s Thesis 

 
            This research study sheds light on the issue of the Constitutional Court in 

Algeria in the context of the latest constitutional amendment of 2020. As an 

independent oversight institution tasked with ensuring respect for the constitution and 

its supremacy, succeeding the Constitutional Council, this falls within the roadmap 

drawn up by the legislator to establish constitutional justice and effectively embody the 

rule of law. 

      In our study, we examined the various organizational, membership, and functional 

frameworks of this vital institution, concluding that the constitutional institution has 

truly taken a significant and serious step toward correcting the constitutional path 

through a profound, fundamental reform, marking a qualitative turning point in the 

Algerian constitutional experience. 

 

Keywords:   1/  Constitutional Court . 2/ Constitutional Council .3/  The organic 

aspect of the Constitutional Court.4/ The functional aspect of the Constitutional Court . 

 
 


